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هداءإ

في العملوالإتقانألهمني حب العلم الذي ىإلعملي ثمرة جهدي و يدأه

یوم الدین إلىم ومبادئ نبیلة أسیر على خطاها الذي غرس في صمیم القلب قیّ إلى

"حبیب ي ال_بعد االله_ وعمودي الفقري في الحیاة " أبلى الذي هو سندي إ

ةوالتي ربتني على حب الخیر وحمد النعم،بالحنانغمرتني إلى التي 

ي العزیزة "قدامها " أمجعل االله الجنة تحت ألى التيإ

المؤنسات الغالیات " صونیة، نهاد، صبین " وأخي الغالي " عبد الحق"أخواتيلى إ

م     لى من قضیت معهقریب وإ وفي مشواري الدراسي سواء من بعید ألى كل من دعمني إ

.زهور عمري زملائي في الدراسة دون استثناء..

یاحمادي سیل



إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى من كلله االله بالهبة والوقار 

في حیاتيالي وسندإلى من علمني العطاء دون انتظار... إلى جدي الغالي الذي كان مرشدً 

االله العظیم أن یحفظه لي وأسأل 

نجاحي ة وحرص على دراستي و الوجود وأعطاني معاني الهمّ إلى من علمني معنى 

أبي الغالي حفظه االله

إلى من حملتني في بطنها تسعة أشهر ...إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقها وزرعت الحب 

والحنان بقلبي أمي الغالیة حفظها االله

في هذه الدنیا، ولا یتجزءان من روحي سندي _بعد االله تعالى_إلى أخوّي الغالیین اللذان هما 

وساعدتني في مشواري راه "سارة' التي كانت نعم الصدیقة إلى التي لم تلدها أمي باحثة الدكتو 

الدراسي وشاركت معي كل فرحي وحزني 

ا وتعبنا كي نحقق نجاحنا، رفیقة دربي ها نحن هذا معاإلى توأم روحي "سیلیا' التي تقاسمنا بحثن

سنوات من الدراسة معا، تقاسمنا الحزن والفرح معا یا رب 5الآن نحمل قبعة التخرج بعدما قطعنا 

أدم لنا عشرتنا

إلى أحسن من عرفني بهم القدر إلى صدیقاتي زمن وقف بجانبي منذ بدایة هذا العمل إلى نهایته 

زهة، فرح".لیتیسیة، صونیة، ن"وساندني في أصعب أوقاتي 

إلى كل أستاذ ساهم في تكویني منذ الطور الابتدائي إلى یومنا هذا 

إلى جمیع من یحبني وأحبهم، كل هؤلاء أهدي هذا البحث المتواضع سائلة االله أن ینفعنا ویمدنا 

بتوفیقه

حمودي نسرین



شكر وعرفان

منتقد،الشكروجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل، ثم شكر أصحاب أولویة عزّ بعد شكر االله 

الذي سخرّه االله تعالى بأن أشرف على هذه المذكرة "جمالىبویحیالدكتور "إلىبالشكر كذلك 

إلىكما نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر بالمتابعة والتدقیق، نسأل له االله تعالى الإخلاص والقبول،

.قشة محتوى هذه المذكرةفحص ومنامأعضاء لجنة المناقشة على قبوله

الذین دعمونا في مشوارنا الدراسي.أساتذتناالأفاضلجمیع إلىوأخیرا نتوجه بالشكر 

وشكرا
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:قائمة بأهم المختصرات المستعملة في هذه المذكرة

أولا/ باللغة العربیة:

.(إ. د): إقلیم دارفور

.(د.إ): الدائرة الابتدائیة

 :الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.الجریدة الرسمیة للجمهوریة ج.ر.ج.ج.د.ش

.ال (م.ج.د): المحكمة الجنائیة الدولیة

.(د. ط): دون طبعة

.ص: صفحة

.ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة

.(د.س.ن): دون سنة النشر

.(د.م.ن): دون مكان النشر

ثانیا/ باللغة الفرنسیة:

 C.P.I : Cour pénale internationale.
 Doc : Document.
 Ed : Editions.
 Op.cit. :Opère citato (Ouvrage précédemment cité).
 P :page.
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یمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما انتهاكات جس-ولا یزال-شهد المجتمع الدولي

تضمنه من جرائم میدانیة أعطت صورة عن حقیقیة عن عدم ثبات منظومة الأمن والسلم الدولیین

قة حمایة حقوق الإنسان أولویة مطلوعن طبیعة العلاقات الدولیة التي لم یعد بالضرورة موضوع 

لها.

ن عال تقوم على انتهاج السبیل الانتقائي في هذا المج-سابقا-ومنه كانت الممارسة الدولیة

طریق وضع لجان خاصة للتحقیق في الجرائم الدولیة، فكان من الصعب جدا وجود قضاء دولي 

دائم یختص في القضایا الجزائیة ولكن بفضل تطور العلاقات الدولیة ساعدت في وجوده بالرغم

كونه سابقا مجرد طرح نظري.من

ب حیث أنه یمكن القول أن فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة كانت بارزة عند انتهاء الحر 

1919عام "معاهدة فرساي للسلام" العالمیة الأولى، التي خلفت عدّة خسائر المكرسّة من قبل 

قضاء م الخطوات من أجل إنشاءفكانت هذه إحدى أه"،غلیوم الثاني"ومعاقبة إمبراطور الألماني 

جنائي دولي.

طیرة لكن مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة أثبتت هذه المحاولات فشلها نظرا للجرائم الخ

بعة لمتاالمرتكبة في حق البشریة، مما دفع المجتمع الدولي بالاستعانة بالمحاكم الجنائیة المؤقتة

سنة "طوكیو"و1945سنة ""نومبرغثلة في محكمتي مرتكبي الجرائم في تلك الحرب، والمتم

ا منهوالتي كان لها الفضل في بروز احترام القاعدة القانونیة الدولیة في المجال الجنائي1946

احترام مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ن كبر مأنه من ذلك لم تنته مسألة هذه الانتهاكات الفظیعة، إنما تعدّدت إلى مرحلة أیلاحظ

اكم ل محالتي قبلها، فتم تكریس الجزاء المترتب على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلا

سابقا."یوغوسلافیا"ومحكمة رواندا"خاصة وهي محكمة "

أین تعهدت معظم دول العالم 1998جویلیة أین 19تاریخ حتى انتظر المجتمع الدولي حق 

روما الدبلوماسي على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، كجهاز مختص بالنظر في مؤتمر
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في النظر في الجرائم الأكثر خطورة والمتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعیة وجرائم ضد 

الإنسانیة والعدوان.

مثّل إنشاء المحكمة خطوة لجهود مشتركة للدول والمنظمات الدولیة وخصوصا هیئة الأمم

ذ مة منالمتحدة، حیث لعبت هذه الأخیرة دورا مهمًا في نشأة هذه المحكمة الجنائیة الدولیة الدائ

ا مؤتمر روما الأساسي بالإضافة إلى قیام بعض الدول المشاركة في هذإلى غایة إنعقاد1945

المؤتمر باعتماد نظام روما وتم طرحه للتوقیع والمصادقة علیه.

شرعت المحكمة بصفة رسمیة في مباشرة مهامها والمتمثلة في النظر في الجرائم الخطیرة

یة بمجرد اكتمال النصاب القانوني للتصدیقات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول

.2002ام تصدیقا) في ع60والمحدد ب(

من تتمحور أهمیة  دراسة موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في كون البشریة عانت

ویلات حروب حملت انتهاكات خطیرة الأمر الذي صاحبه جدل واسع فیما یتعلق بالعدالة 

یة لدولم افیما یتعلق بمعاقبة مرتكبي الجرائالانتقائیة، فقد شهدت هذه المحكمة نوع من الاختیار

یشوبها الطابع السیاسي، فكانت الرغبة في اختیار هذا الموضوع والخوض في البحث باعتباره 

حة.موضوع غامض وفي نفس الوقت ملفت للانتباه والمیول الذاتي لدراسته من كافة الجوانب المتا

دف وكذلك یهالبالغة التي یحوزهارجع الهدف الجوهري لمعالجة هذا الموضوع إلى الأهمیةی

ة متابعإلى إثارة مسألة العجز الملحوظ للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، حینما یتعلق الأمر ب

مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة.

ئیة ولمّا كانت الممارسة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة تعرف عدم ثبات، بل وإنتقا

تتمثل في ما یلي:التي تعترضنا وتوجیه؛ فإن الإشكالیة 

یمیة لأطر التنظاذات العلاقة بإختلالات إلى أي مدى یمكن القول بتأثیر الممارسة الانتقائیة 

!للمحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق مفهوم العدالة المنشودة؟
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اعتمدنا لغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه على هیكل بسیط لدراسة وتقسیم 

ة الموضوع محل الدراسة، حیث تناولنا إشكالیة عدم اكتمال الإطار التنظیمي للمحكمة الجنائی

سارمعلىج بعد ذلك إلى إشكالیة تأثیر شواهد الممارسة الفعلیةلنعرّ (فصل أول)،الدولیة الدائمة 

(فصل ثان).لمحكمة المفترضة لعدالة ال

لتتبع یخياستعنّا في دراستنا هذه بعدة مناهج استدعتها الضرورة العملیة منها؛ المنهج التار 

دي أحداث تاریخیة محددة، والمنهج الوصفي لوصف وقائع محددة، فضلا عن المنهج التحلیلي والنق

وذلك للتعامل مع النصوص القانونیة والآراء الفقهیة والأحكام القضائیة.



الفصل الأول
عدم اكتمال الإطار إشكالیة 

التنظیمي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة الدائمة
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على–جاء تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة في إطار التوجه الذي بدأه المجتمع الدولي 

ة لعالمیة الثانیة انطلاقا بالمحاكم العسكریة، ثم المحاكم المؤقتة في فتر بعد الحرب ا-الخصوص

الذي و تسعینات القرن الماضي، بالموازاة مع تسجیل خروقات خطیرة على القانون الدولي الإنساني، 

كشف عن جرائم اعتبرت الأفظع بعد الحرب العالمیة الثانیة. 

ارب القضائیة السابقة الذكر الكثیر من التحفظات والانتقادات على حدّ سجّل على التج

لیه، عسواء،الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى محاولة إیجاد بدیل یتجاوز المؤاخذات المسجلة 

والتي ثارت 2002، والتي دخلت حیز النفاذ في 1998وأسسّت المحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

مبحث )، وكذلك من جهة اختصاصاتها (مبحث أولمن جهة ماهیتها (إشكالات هي الأخرى 

.)ثان
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المبحث الأول

بحث في الجوانب المتعلقة بماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم یعتبر جهاز القضاء من أهم المؤسسات التي تهدف إلى

المجتمع الدولي إلى البحث لإیجاد قضاء دولي یتصف بالدیمومة فلا حفز ، وهذا ما 1الدولیة

.یختص بنزاع محدد ولا یزول بزواله

یستلزم التعاون بین الدول في المجتمع الدولي وذلك من أجل تحقیق مصالح مشتركة، إذ أن 

لى إنشاء مما ساهم ذلك إالقانون الدولي لم ینجح نجاحا كاملا في تحقیق السلم والأمن بین الدول،

الدائمة للفصل في مختلف الجرائم الدولیة والقضاء على كافة الحروبالمحكمة الجنائیة الدولیة

.2أنحاء العالمكلوالنزاعات المنتشرة في

ف ظرو لدولیة، بعد إشكالات كبیرة اكتنفت وفي هذا الإطار تم تأسیس المحكمة الجنائیة ا

(مطلب ثان).المحكمة الجنائیة الدولیة ذاتهامتعلقة بإشكالات وكذلك أول)،مطلب (نشأتها 

المطلب الأول

إشكالیة الجوانب المتعلقة بظروف نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

والخروقات الخطیرة أبشع الجرائم القرون الماضیة عن لما شهد العالم فيلاحظ أنه وبالنظر ی

قضائیة الجهود الدولیة لأجل إنشاء هیئةلمنظومة الأمن والسلم الدولي كان لابد من مضاعفة

، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، رسالة شهادة الدكتوراه في آیت عبد المالك نادیة-1

.275، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه فریحه محمد هشام-2

، ص 2014علوم في القانون، تخصص: قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

213.
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كل الدول من الإنضمام إلیها، وبالفعل ، ویكون نظامها على شكل معاهدة، تمكن 1تتصف بالدوام

تحقق ذلك من خلال إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

لك من هذه الفكرة التعرض إلى بعض العناصر المتعلقة بالموضوع، وذانطلاقاعلینا یتوجب

م ظروف إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في إطار الأماستقراءمن خلال التطرق إلى 

دولیة نشاء محكمة جنائیةذات العلاقة بإالدولیة إستقراءالإتجاهاتثم إلى (فرع أول)، المتحدة 

لیة ائیة الدو لمحكمة الجنماسيمؤتمر روما الدبلو انعقادمرحلة ءاستقراوأخیرا إلى (فرع ثان)، دائمة 

(فرع ثالث)الدائمة 

لالفرع الأو

ظروف إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في إطار الأمم المتحدةاستقراء

ولید الصدفة أو بالأمر السهل وإما لم یكن ة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیتجدر الإشارة أن 

تها الأولى للأمم المتحدة في دور قامت الجمعیة العامة أین ، 2دولیةة جهود كان بفضل تضافر عدّ 

الجرائم الدولیة وإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، وذلك عن طریق إنشاء لجنةبتقنین 1946سنة 

وسنتطرق أیضا إلى دور اللجنة التحضیریة أولا)،(القانون الدوليقانونیة دائمة أطلق علیها بلجنة 

(ثانیا).لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

المنعقد من قبل الأمم المتحدة الدبلوماسي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة الأولى أنظر إلى -1

، ولم 2000دیسمبر 28، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة 17للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

تصادق علیه الجزائر.

التنفیذ بتاریخ ، دخلت حیز1969ماي23، المبرمة بتاریخ1969لعام من إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات3المادة أنظر -

، 1987أكتوبر14، صادر في 42،ج رج ج د ش، عدد1987أكتوبر 13، صادقت الجزائر علیها بتاریخ1980جانفي27

ولي نون الدشكل مكتوب وتخضع للقاولتین أو أكثر فيدولي یعقد بین داتفاقعرفت فیها المعاهدة كالتالي:" المعاهدة تعني 

سواء تم هذا الاتفاق في وثیقة واحدة أو أكثر أیا كانت التسمیة"

، الجرائم ضد الإنسانیة ضمن اجتهاد المحاكم الجنائیة الدولیة والوطنیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهندرةصبوشمال -2

، للمزید من 86-85، ص 2017في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، البخیثعبد العزیز عبكلالتفاصیل راجع أیضا: 

لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، رسالة ماجستیر قدمت هذه الأطروحة إستكمالا 

.103، ص 2004جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، 
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أولا: بالنسبة لجهود لجنة القانون الدولي 

دائم عندما قامت الجمعیة العامة للأمم دولي جنائي تطورت فكرة الرغبة في إنشاء قضاء

، وقد حضي بإهتمام المتحدة بعد محاكمات نورمبرغ وطوكیو بجهود في سبیل تقنین الجرائم الدولیة

.1متزاید من قبل دول الأعضاء الخمسة

دورتها الثانیة المتضمن إنشاء لجنة القانون في177ر اقامت الجمعیة العامة بإصدار قر 

وكذا صیاغة الموجهة ضد السلام وأمن البشریة،للانتهاكاتعام تعریف كلفت لها صیاغة الدولي

.2أحكام نورمبرغ في سبع مبادئ

دولة 17قرار یقضي بإنشاء لجنة خاصة تتكون من 1951سنة أصدرت الجمعیة العامة في 

دائمة ومؤهلة ن المحكمة ذات طبیعة أن تكو تضمن بحیث ،)*("لجنة جونیفوتعرف "بعضو 

.3لمحاكمة الجرائم الدولیة

نورمبرغ طوكیو، یوغسلافیا بزجعالم متغیر (دراسة  في محكمة لی، القضاء الجنائي الدولي  في علي یوسف الشكري-1

إتیراك للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،السابقة، رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لأحكام نظام روما الأساسي)،

، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق بدر الدین محمد شبل، للتفاصیل في هذا الصدد راجع: 80-79، ص.ص 2005مصر،

دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى، النظریة والممارسة العملیة، والآلیاتیاته الأساسیة (دراسة في المصادر الإنسان وحر 

.305-304،ص. ص2011والتوزیع، عمان،

لمتضمن إنشاء افي الدورة الثانیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة 1947نوفمبر 27بتاریخ )2(د 177رقمالقرار راجع -

ن الدولي.لجنة القانو 

، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دیري وفاء-2

، ص 2009ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص: قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

42-43.

ها في كونها تجتمع في جنیف لإعداد مشروع أو أكثر للمحكمة الجنائیة الدولیة وعقدت اجتماعاتبلجنة جنیف) سمیت *(

بتقدیم مشروع نهائي إلى 1953مادة، وأنهت أعمالها سنة 51، ووضعت مشروعا ب 1951أوت 1جنیف بتاریخ 

دم نین اصطالجرائم الدولیة، وهذا التقالجمعیة العامة ربطت بدورها بین مسألتي النظام الأساسي لإنشاء المحكمة وتفنین 

.306بعدم وجود تعریف لجریمة العدوان، راجع: بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص 
3-Eric Nsabim bona, La complémentarité de la cour pénale internationale à ľépreuve  de la lutte contre 

Ľimpunité des crimes internationaux, mémoire présenté à lu faculté des études supérieurs et postdoctorales en 

vue de Ľobtention du grande de maîtrise en droit (LLM), Faculté de droit, Université de Montréal, 2016, p.p 11-

13.
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الجمعیة العامة لجنة القانون الدولي من أجل دراسة مشروع مدونة دعت 1989وفي سنة 

وكذا تشكیل فریق یتولى دراسة شاملة بخصوص مسألة ، 1الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها

موافقة اللجنة وإنشاء محكمة جاء به 1990في سنة م أول تقریر له إنشاء المحكمة بحیث قدّ 

.2لها صلة بمنظمة الأمم المتحدةجنائیة دولیة ذات صفة دائمة و 

القضایا باستعراضتهتم متخصصةبإنشاء لجنة 1994دیسمبر 9الجمعیة العامة في قامت 

مة الجنائیة دولیة حول إنشاء المحكاتفاقیةفي الإجراءات الواجبة لعقد الفنیة والإداریة، والنظر 

القضایا الناشئة عن مشروع النظام الأساسي الذي قامت به لجنة القانون كذلك واستعرضتالدولیة 

.3الدولي

ثانیا: بالنسبة لجهود اللجنة التحضیریة 

إجراء المزید من المناقشات تشكیل لجنة تحضیریة مهمتها ب1995سنة الجمعیة العامة قامت 

لتنتهي نشأت عن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة التيحول المسائل الإداریة والفنیة 

.4تم بموجبها إنشاء هذه المحكمةبإعداد نص موحد شامل لمعاهدة ی

1998و1997لجنة التحضیریة في سنة أن تجتمع ال1996في سنة قررت الجمعیة العامة 

الدولیةمن صیاغة مشروع إنشاء المحكمة الجنائیةالانتهاءمن أجل 51/207وجب قرارها رقم بم

دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،عمر محمود المخزومي،-1

.186، ص 2008والتوزیع، عمان، 

.307المرجع السابق، ص بدر الدین محمد شبل،-2

.187، المرجع السابق، ص المخزوميعمر محمود-3

هر من ظورواندا، ودورها غیر المباشر یوغسلافیاا أي دور في إنشاء المحاكم المؤقتة إن لجنة القانون الدولي لم یكن له-

، المرجع بدر الدین محمد شبلخلال جهودها التي خلفت تراكما بخصوص محاولات إنشاء قضاء دولي جنائي، راجع: 

.308السابق، ص 

المرجع السابق، ص بدر الدین محمد شبل،، للمزید أكثر حول الموضوع راجع: 46، المرجع السابق، ص دیري وفاء-4

308-309.
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المؤتمر أفعاله عن وباشر 1998ماسي الذي سیعقد في روما في سنة وتقدیمه إلى المؤتمر الدبلو 

.1طریق إنشاء أربع لجان

أصدر المؤتمر وثیقة ختامیة ونصت على تأسیس لجنة تحضیریة لتسریع وإتمام العمل في 

ائیة الدولیة، والقواعد الإجرائیة المحكمة الجناختصاصتدخل ضمنالتيصیاغة أركان الجرائم 

الدول التي وقعت على الوثیقة ، تألفت هذه اللجنة من ممثلیها بالمحكمةوقواعد الإثبات الخاصة 

.2دعیت للمشاركة في هذا المؤتمرة لمؤتمر روما والدول الأخرى التيمیالختا

2000في سنة اعتمدت، 3العدوانعقدت اللجنة عدة دورات ومحاورات بخصوص جریمة 

ائیة للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وأركان الجرائم ریرها المتضمن مشاریع النصوص النهبتق

تهم المحكمة مختلفةة مشاریع في مواضیع عدّ واقتراحة دورات عدّ وواصلت أعمالها وذلك بعقد

.4المتحدةبالأممالجنائیة الدولیة وعلاقتها 

الفرع الثاني

ةالدولیة ذات العلاقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائماستقراء الاتجاهات

أشد لارتكابهمب إفلات المجرمین للعقاالحد من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة یهدف 

ل للقضاء ا جهاز قضائي مكمّ عتبارها أیضلة باوكذا تحقیق عدالة جنائیة فعاّ ،5الجرائم الدولیة

دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، ، مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر، بوعزة عبد الهادي-1

-187ص ، المرجع السابق، ص عمر محمود المخزومي. في هذا الصدد للتفاصیل راجع: 40ص ، 2013الإسكندریة، 

188.

: المكتب، اللجنة الجامعة، لجنة الصیاغة، لجنة وثائق التفویض.اللجان الأربعةتتمثل هذه -

المرجع السابق، ،بدر الدین محمد شبل، للمزید أكثر حول الموضوع راجع:90، المرجع السابق، ص ندرةصبوشمال -2

.311-310.ص ص

.190، المرجع السابق، ص عمر محمود المخزومي-3

، المرجع بدر الدین محمد شبلفي هذا الموضوع راجع أیضا: .34-42، المرجع السابق، ص بومعزة عبد الهادي-4

.314-310السابق، ص ص 

الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة إستكمالا لنیل شهادة ، مكافحة الإفلات من العقاب في المحكمة حزاب عبد الرحمان-5

، 2017الماستر، تخصص: قانون دولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

.21ص 
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مرتبط على مختلف2ها أیضا أن یكون هناك تعاون دوليإذ یستوجب لتحقیق هدف،1الوطني

، وذلك تفادیا بأن تكون أداة من أدوات الهیمنة على الاستقلالیةالحد الأدنى من وضمانالأصعدة

.3معظم الهیئات الدولیة القائمة

وجزر،تتمحور بین مدمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال هذه الفكرة أن فكرة إنشاء النستنتج 

المحكمة الجنائیة الدولیة حیث سنتناول نشأةتجاهسنتعرض إلى رصد المواقف الدولیة حیث

لمؤید لهااتجاهالانتقل إلى ثم ن(أولا)حكمة الجنائیة الدولیة الدائمة المعارض لفكرة إنشاء المالاتجاه

(ثانیا).

أولا: الإتجاه المعارض لفكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

الدائمة محل معارضة من جانب بعض الدولمحكمة الجنائیة الدولیة ظل موضوع إنشاء ال

موقفها بعدة حجج منها:مدعمة

مبدأ السیادة، والولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة تعارض فكرة وجود قضاء جنائي دولي مع -

تتعارض مع مبدأ الإختصاص الجنائي الإقلیمي للدولة ویعتبر من أهم مظاهر هذه الدولیة الدائمة 

من میثاق الأمم المتحدة متعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة 2/7دة الماإستندوا إلى ،و 4السیادة

للدول.

لماجستیر في القانون ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة امؤمن بكوش أحمد،-1

.27، ص 2013، 1الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

العربیة للدراسات الأمنیة، الجنائي لتبادل المعلومات مع المحكمة الجنائیة"، المجلة الدولي"التعاونبن ددوش نسیمة،-2

.145-144ص.ص،2018،، الجزائرجامعة عبد الحم بن بادیس،35المجلد

، مسؤولیة الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي الجنائي، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في العلوم سمصار محمد-3

.148، ص 2015القانونیة، تخصص: قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الحاج لخضر باتنة، 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، " مبدأ عدم التدخل في ظل التحولات الدولیة الراهنة "، لدغش رحیمة-4

تیغزرت كریمة، مداغ ، راجع: 742، ص 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 10، العدد 02، المجلد والسیاسیة

استر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: الدول العربیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة المیوسف، 

، ص 2018القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

16-17.
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الیة ودور المحكمة مرتبط فقط بزمن وفعّ ، 1موحد للقانون الدولي الجنائيتقنین واضحعدم وجود-

مین المجتمع الدولي لوجود جهاز دولي قادر على إلقاء القبض على كافة المتهوافتقار،2الحروب

.3یصدر عنها من أحكامإحالتهم أمام المحكمة لتنفیذ كل ماالجرائم الدولیة و بارتكابهم

أن غیر المعقولدول كبرى وطائفة دول صغرى)، فمن إن المجتمع الدولي مجتمع طبقي (طائفة-

.4لعقاب على جرائم القانون الدولياالدول الكبرى إنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة و تؤید تلك

كانت في البدایة التي موقف الولایات المتحدة الأمریكیة:بین الدول المعارضة یلاحظ من 

، مع الوقف أدركت أنها لن 5المبادرة والمتحمس الأكبر لقیام قضاء دولي جنائي دائمصاحبة

ا مما سیجعله،حق النقض أمام هذه المحكمةاستعمالتستطیعتستطیع التحكم بقرارات المحكمة ولا

متساویة مع غیرها من الدول، إذ قامت هذه الأخیرة بسحب توقیعها ورفضت المصادقة على 

لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد فشلها في معارضة إنشاء المحكمة إلى الضغط ،6المحكمة

نسیسكو ان فرا، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة في مؤتمر سالمتحدةمن میثاق الأمم2/7المادة أنظر -

قم ، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ر 1962أكتوبر 8إلیه الجزائر یوم وانضمت، 1945جوان 26بتاریخ 

.1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 8)، الصادر بتاریخ 17(د 176

، اختصاصهاي تدخل ضمن ، أثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التحسین علي محیدلي-1

.77، ص 2014منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، " المحكمة الجنائیة الدولیة بین الواقع والمأمول "، ، بلخیر دراجيةحاحي العبد الع-2

.353، ص 2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، العدد 09المجلد 

دار الحامد للنشر الطبعة الأولى، المحكمة الجنائیة الدولیة بین الواقع والمأمول، اختصاص، تفعیل صدیقي سامیة-3

.25، ص 2019والتوزیع، عمان، 

.25، ص المرجع نفسه-4

والمنصفة، ، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة مولودولد یوسف-5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة زایدي فرید، راجع أیضا: 148-146.ص، ص2015تیزي وزو، 

الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة 

.85-84، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لحقوقیة، الحلبي امنشورات الطبعة الأولى،القانون الدولي الجنائي،ة الدولیة وتطورالمحكمة الجنائی،زیاد عیتاني-6

القضاء الجنائي الدولي ودوره في الحد ،طب بخته عليعل، راجع أیضا: 429-426ص .، ص2009(د.س.ن)،لبنان،



الإطار التنظیمي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالفصل الأول: إشكالیة عدم إكتمال

18

لات من فللإثنائیة لحصانة مواطنیها كوسیلة اتفاقیاتعلى الدول من أجل أن تدخل معها في 

.1العقاب

: كانت من ضمن الدول السبع التي صوتت ضد إنشاء المحكمة وعارضت نظام موقف إسرائیل

المحكمة، عارضت إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاصببعض الحجج منها: نمنذرعیروما 

، الخوف واحتكارهعارضت منح المحكمة سلطة تحدید وقوع العدوان بعیدا عن هیمنة مجلس الأمن 

عن جرائم الإبادة والقتل الجماعي، تنصب بالدرجة الأولى معارضة إسرائیل من محاكمة قادتها

،2ثاق روما بالتجریم والعقابیمن الجرائم التي یشملها مون أن نظام روما قد أعتبر الاستیطانك

یترتب سحبت توقیعها مؤكدة عدم رغبتها أن تصبح عضوا في المحكمة مسبقا وتوقیعها السابق لا

.3قانونيالتزامعنه أي 

ثانیا: الإتجاه المؤید لفكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

التي وجهت بخصوص إنشاء قضاء جنائي إلا أن هناك من یرى ضرورةلانتقاداتنظرا 

إضافة إلى الدول العربیة المحكمة الجنائیة الدولیة دت كل الدول الأوروبیة ملحة لإنشائه، حیث أیّ 

من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.177-176، ص 2017جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةقیة المحكمة الجنائیة الدولیة "،، " مصداعباسة طاهر، لعرابة عبد الحمید-1

.147-145ص .، ص2018، جامعة مستغانم، 07

ى التعهد مع الدول علالتي قامت بإبرامها الولایات المتحدة الأمریكیةالاتفاقیةتلك أنها الحصانة الثنائیةتفاقیةاتعرف -

لأشخاص یكون غرضه عدم القیام بإجراءات التحقیق أو النقل وتسلیم المواطنین أو ااتفاقیةالناشئ عن إبرام والاتفاق

، " خلفاوي خلیفةة، راجع: المحكمة الجنائیة الدولیاختصاصالجرائم التي تدخل ضمن بارتكابهمالأمریكیین المشتبه 

لمركز الجامعي ، ا04، العدد معهد القانونیة والإداریةالإفلات من القانون أمام المحكمة الجنائیة الدولیة "، اتفاقیات

.195، ص 2014غلیزان، 

"المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها موقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل منها"، ، بارعةسيالقد-2

.ص،2004،،العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة دمشق20،المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والعلوم القانونیة

.162-160ص 

"، 2016ثلاثة دول إفریقیة من عضویتها أواخر انسحاب" أزمة المحكمة الجنائیة الدولیة على خلفیة لوكال مریم،-3

.72-71، ص 2017، جامعة لمحمد بوقرة، بومرداس، 22، العدد مجلة معارف
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 الأردن وجزر القمر بدورها على النظام الأساسي للمحكمة ولم تصادق علیها إلاّ التي وقعت

المؤید:الاتجاهومن بین الحجج الذي قدمها هذا ، 1وجیبوتي

الدولیة یحال هذه الجرائمارتكابجرائم لأن بمجرد ارتكابیؤدي إلى عدم دائمة(م،ج،د)وجود _

إلى تحقیق مصلحة دولیة وأن إنشاء المحكمة سیؤدي ، 2مباشرة الجاني أمام المحكمة

املة بالمثل خاصة في زمن أو المعالانتقاموسیؤدي أیضا إلى الإقلال من أعمال ،3مشتركة

.4الحرب

، 5من أجل تحقیق محاكمة منصفة وعادلة وبعیدة عن التأثیرات السیاسیة(م،ج،د)ضرورة إنشاء -

.بالسیادة الوطنیة وإنما مكملا لهایعد مساس المحكمة لااختصاصوأن 

المساهمة في إدراج جریمة ، 6ام الجزاءات الجماعیة الدولیةیعد بدیلا لنظال(م،ج،د)نشأة -

لإعدام كجزء من نح المجال أمام إمكانیة تطبیق عقوبة امالمحكمة، فاختصاصالعدوان ضمن 

.7القانون الوطني

لتي أبدت المحكمة من خلال مطابقة تشریعاتها سنتطرق لبعض أبرز المواقف الدولیة ا

الداخلیة مع نظام روما منها:

.395، المرجع السابق، ص زیاد عیتاني-1

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة ، وضع الفرد في القانون الدولي، أطروحة لنیل فارسي جمیلة-2

.168، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة جرا، عوج هبودانة مصطفى-3

، 2020العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الدولي

.14ص 

مكتبة زین الطبعة الأولى،، الجرائم الدولیة وقانون الهیمنة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،سلمان شهران العیساوي-4

.64، ص 2016بیروت، ، الحقوقیة

.78، المرجع السابق، ص حسین علي محیدلي-5

.321، المرجع السابق، ص بدر الدین محمد شبل-6

.154، المرجع السابق، محمدسمصار -7
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أفریل 11وذلك بتاریخ هي أول دولة عربیة صادقت على النظام الأساسي للمحكمةموقف الأردن:

لاوأعمالا، وقامت بتعدیلات بخصوص قانون العقوبات العسكري والذي تضمن أفعالا2002

یا بقانون التصدیق على النظام الحرب، وتم إصدار قانون في الأردن سمّ تدخل في إطار جرائم 

.1ما ضمن النظام التشریعي الأردنيوبموجبه دخل نظام رو 2002الأساسي ال(م،ج،د) في سنة 

التجریم بحیث كانت تعاقب على جرائم الحرب ضمن نصوص ازدواجیة: ألغت مبدأ موقف ألمانیا

قانون جدید بعد مجيء نظام روما وسمیا بقانون العقوبات الدولي تم إصدارقانون العقوبات، ثم 

.2في نظام رومادةعلى كل الجرائم الموجو احتوىالذي 2002لسنة 

جنیف في قانون العقوبات الكندي، اتفاقیاتالإحالة إلى مبدأكانت تلجأ إلى استخدامموقف كندا:

أصدرت قانونا جدیدا بعد مصادقتها على نظام روما وسمیا بقانون الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

.20003الحرب 

الفرع الثالث

مؤتمر روما الدبلوماسي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

بلوماسي لدولیة والتي أقرت في مؤتمر روما الدروما المنشأة المحكمة الجنائیة ااتفاقیةتعد 

ظر أثر كبیر في تباین وجهات النالاتفاقیةالدولیة، فكان لمضمون الاتفاقیاتتحولا في عالم 

ائم الة ومستقلة من أجل الفصل في الجر وخاصة أنها تهدف لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة فعّ 

ر وذلك نظالاتفاقیةفهم وتفسیر العدید من قیودالأكثر خطورة، فقد كان هناك بعض خلافات في

.النظم القانونیة والمفاهیم الثقافیةلاختلاف

المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل المتغیرات السیاسیة الدولیة، مذكرة مقدمة إستكمالا لنیل بوسعدي یسمین،نقلا عن-1

شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص: دراسات إقلیمیة شرق أوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.65-64، ص 2017معمري تیزي وزو، 

.66، ص المرجع نفسه-2

دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة،زلةعحسن أبو الد خ-3

.344ص، 2010عمان، 
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وذلك من خلال التطرق،مؤتمر روما الدبلوماسيدراسةستقتصر من خلال هذه الفكرة على

ع قی، ثم تنتقل إلى طرح النظام الأساسي من خلال تو (أولا)إلى ولادة النظام الأساسي للمحكمة

(ثانیا).والمصادقة علیه لیدخل حیز النفاذ 

لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةأولا: ولادة النظام الأساسي ل

المؤتمر الدبلوماسي خلال الفترة أنعقدبعد مدة من العمل الذي قامت به اللجنة التحضیریة، 

في مقر منظمة التغذیة والزراعة الدولیة بروما، ولقد شارك في 1998جویلیة 17جوان إلى 15

منظمة 238منظمة حكومیة و17منظمة دولیة منها 255دولة، و160هذا المؤتمر وفود منها 

والإقلیمیة وكذا ممثلي وكالة بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومیة14حكومیة، وغیر 

.1المحكمتین یوغسلافیا سابقا ورواند

الافتتاحیة بانتخابقام المؤتمرون قبل بدائهم بمناقشة مشروع النظام الأساسي في الجلسة 

( جبوفاتيحیث تم تعیین الأستاذ الدكتور رئیس المؤتمر ونواب الرئیس وقاموا بتشكیل عدة لجان 

الأستاذ انتخابرئیسا للجنة العامة وتم (فیلیب كیرش)رئیسا للمؤتمر، وعین السفیر كوتشو)

.2رئیسا للجنة الصیاغ(محمود شریف بسیولي)

إذ نص النظام ،عرف إنشاء المحكمة الجنائیة أثناء فترة المؤتمر العدید من التحدیات

وإنما كانت تخص فعالیة ،لنسبة لهاالأساسي للمحكمة المشاكل التي واجهتها لم تكن تقنیة با

مؤسسة قضائیة، لاعتمادهاوالإرادة السیاسیة للدول لمحكمة والتي كانت مرتبطة بالآراءاواستقلالیة

1- Aurélien Thibault Lemasson, La victime devant la justice pénale internationale, Thèse en vue de Ľobtention 

du diplôme de docteur en droit, Spécialité droit privé et sciences criminelles, Faculté de droit et des sciences

économiques, 2010, P40 .

في العراق، الاحتلالقوات انتهاكاتفي نظر اختصاصها، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ومدى شويیندة معمر ل-2

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، جامعة مؤته، 

.90، ص 2005
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أدى إلى عدم قبول واسع من الأطراف الجماعة الدولیة في إنشاء المحكمة وذلك من خلال وهذا ما

.1المفاوضاتاستقراءتحالفات بین الدول مما أدى إلى عدم 

الصالح تبني وفد120فصوت على مشروع هذا المؤتمر،طلبت الولایات المتحدة التصویت

وفد عن 21امتناعوفود رفض هذا المشروع مع 7النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و

م روما نظااعتمادالتصویت وعلیه تم إنشاء محكمة جنائیة دولیة بموجب معاهدة دولیة وتم 

مواد 128فقرة و12الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الذي تضمن دیباجة مشكلة من 

.2اباب13موزعة على 

دولیة كحل وسط تحقق بعد مفاوضات مضیئةوقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال

المهمة والدور الذي أنشأت هدف إنشاء محكمة جنائیة مستقلة تمارس ر من شهر بلأكثاستمرت

من أجله.

ثانیا: نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

بوضع النص الاعتماد، ویتحقق هذا الاتفاقیة باعتمادهاتنتهي مرحلة المفاوضات وإعداد 

وفود وتوثیقه، بحیث یتم التصویت على نصوصها وبعدها یتم التوقیع علیها من طرف رؤساء ال

.3للاتفاقیةالنهائي والالتزاموأخیرا یأتي أخر إجراء وهو التصدیق الذي یعبر عن الرضا 

جویلیة 17لقد تم فتح باب التوقیع على النظام الأساسي أمام جمیع الدول في روما في 

، 1998أكتوبر 17الخارجیة الإیطالیة حتى ویظل باب التوقیع مقترحا بعد ذلك في الوزارة1998

، وتودع صكوك 2001دیسمبر 31ویبقى أیضا مقترحا في نیویورك بمقر الأمم المتحدة إلى غایة 

، المحاكم الجنائیة الدولیة من محاكم خاصة إلى محكمة جنائیة دائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عوالي إمان-1

، للمزید من التفاصیل في 125، ص 2014، 1والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرالقانون الدولي 

.88-87، المرجع السابق، ص صندرة: بوشمالهذا الصدد راجع

المحكمة اختصاص، بوهوارة رفیق، في هذا الصدد راجع أیضا: 34-33، المرجع السابق، ص بوسعدي یسمین-2

الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة 

.27-26، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

،في العراقالاحتلالقوات انتهاكاتفي نظر اختصاصهاالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ومدى، لندة معمر یشوي-3

.98المرجع السابق، ص 
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إلى )*(التصدیق أو القبول أو الموافقة لدى الأمین العام للأمم المتحدة، كما بفتح باب الإنضمام

1من هذا النظام الأساسي125المادة لمضمونالنظام الأساسي أمام جمیع الدول وهذا وفقا 

لیوم امنه في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب 126المادةنفاذ النظام الأساسي بموجبویبدأ "

مین الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام لدى الأ

."العام للأمم المتحدة

ة الدولانضمامالستین یوما على انقضاءبعد 2002ز النفاذ في الأول من جویلیة دخل حیّ 

ي نفس المدة من تصدیق أانقضاءالستین یوما إلى النظام الأساسي بحیث یسري هذا النظام بعد 

دولة علیه.

لامن النظام الأساسي120المادة یجدر بنا الإشارة إلى )*(بخصوص مسألة التحفظ 

أیة تحفظات على هذا النظام الأساسي وذلك لكون نصوصه مترابطة فیما بینها وأنیجوز إبداء 

السماح بالتحفظ یؤدي إلى إفراغ النظام الأساسي من محتواه وبالتالي سیؤثر على عمل ووجود

حفاظلایتجزء إما یؤخذ كاملا أو یترك كاملا من أجل الكلاً المحكمة لذلك جاء النظام الأساسي 

صوصها.وتكامل خالاتفاقیةحدة على و 

إجازته تلقائیا واستثناءالنظام الأساسي للمحكمة حظر التحفظ كأصل عام، تجدر الإشارة أن 

من 2و1بین ةمن هذا النظام بالرغم من أحكام الفقر 124المادة ویظهر ذلك بالرجوع إلى نص 

ة فیناإتفاقیهو إجراء یسمح للدولة لم یسبق لها التوقیع على المعاهدة أن تصبح طرفا فیها ونصت علیه الإنضمام(*)

، المرجع السابق. 11والمادة 2/1المواد في1969للمعاهدات 

، تطور القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: لونیس یوسفبودیسة توفیق، -1

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.59، ص 2014

ا على یاغته أو تسمیته، یصدر عن الدولة عند توقیعها أو تصدیقه" الإعلان من جانب واحد أیا كانت صالتحفظ هو(*)

حكام قانوني لأأو تعدیل الأثر الاستبعادإلیها تستهدف الدولة من ورائه انضمامهاالمعاهدة أو عند قبولها أو موافقتها أو 

مرجع ال،1969المعاهداتفینا لقانوناتفاقیةمن (د)2/1مادة للمعینة في المعاهدة من حیث سریانها علیها، أنظر 

السابق.

،لل(م.ج.د)الأساسي النظاممن 126، 125، 120واد المراجع نص-
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النظام أن تعلق عدم قبولها اختصاصذا یجوز للدولة عندما تصبح طرف في ه"120المادة 

."المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان هذا النظام الأساسي علیها

تحفظ بعد أن تصبح الدولة طرفا في هذا النظام بحیث یجب أن الداء إب-تبعا لما سبق-یجوز

اسي علیها المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان هذا النظام الأساختصاصتعلن عدم قبولها 

بشرط أن یتعلق موضوع هذا التحفظ بفئة معینة من الجرائم وهي جرائم الحرب المخصوصة علیها 

.1في هذا النظام دون غیرها

المطلب الثاني

في الإشكالات المفاهمیة المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةبحث 

ع موضو تعتبر المفاهیم المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة مفاتیح جوهریة لدراسة

یة المتعلق بالمحكمة الجنائألمفاهیميالبحث، لذلك سندرس هذا العنصر من أربع نواحي الإطار 

ر الإطاان)(فرع ثالدولیة الدائمة الإطار الهیكلي للمحكمة الجنائیة (فرع أول)الدولیة الدائمة 

لمحكمة رائي لالإطار الإج(فرع ثالث)،المتعلق بالعلاقة الخارجیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

.(فرع رابع)الجنائیة الدولیة الدائمة 

الفرع الأول

المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةلمفاهیمياالإطار 

محكمة التطرق إلى النقاط التالیة التعریف بالیقتضيهذا العنصر من موضوع البحث لدراسة 

ة لدائمالدولیة االطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة ثم التطرق إلى ، (أولا)الجنائیة الدولیة الدائمة

(ثانیا).

.من النظام الأساسي لل(م.ج.د)124المادة راجع نص-

، " ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة في النظام الأساسي (نظام عاسنضیفي -1

.247-246زیان عاشور، الجلفة، ص ، جامعة12، العدد والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ) "، 1998روما 
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أولا: التعریف بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ة دولیة دائمة تختص بمعاقبة الأشخاص نقصد بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أنها هیئ

ئم ضد الإنسانیة، الجرائم الدولیة (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعیة، الجراالمرتكبین لأخطر

.1المحاكم الوطنیةلاختصاصمكملا اختصاصهاویكون جریمة العدوان)، 

ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة تحقیقالله إمكانیة ضا بأنها جهاز مستقل ودائم ویمكن القول أی

.2الخطیرة السابقة الذكر

ثانیا:الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

نونیة بالشخصیة القانونیة الدولیة كما یمكن القول أنها تتمتع بالأهمیة القاتتمتع ال(م.ج.د) 

.3من نظام روما4/1المادة علیهوظائفها وهذا ما نص اللازمة لمباشرة أعمالها و 

عند الحدیث عن الطبیعة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة یجب الإشارة إلى أن بحیث أنه

وعلیه فإن المحكمة الجنائیة الدولیة من منظور القانون ، 4هذا النظام عبارة عن ثمرة معاهدة دولیة

.5الدولي تعتبر جهاز قضائي دولي متكامل

یق على تنتج في الأخیر بأن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لها قانون واجب التطبكما نس

من نظام روما الأساسي قد أشارت إلى ذلك.21والمادةتعرض علیهاالتيالقضایا 

.60، المرجع السابق، ص بودیسة توفیق، لونیس یوسف-1

.229-228، المرجع السابق، ص محمد هشامفریحة -2

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،لندة معمر یشوي-3

.74ص ،2011عمان،

.125، المرجع السابق، ص بارعةالقدسي-4

محكمة خاصة بإفریقیا أم محكمة عالمیة؟، مذكرة لنیل شهادة ، المحكمة الجنائیة الدولیة: كسوم سمیرة، خالف كهینة-5

الماستر، فرع القانون العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.11، ص 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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يثانالفرع ال

الإطار الهیكلي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

لة المخو تشكیلة معینة من أجل القیام بالأعمالعلى(م,ج,د) كغیرها من المحاكم التحتوي 

من النظام الأساسي للمحكمة على مایلي:34المادة لها وعلى هذا الأساس فقد نصت 

المحكمة من الأجهزة التالیة:تتكون «

هیئة الرئاسة.–أ 

قبل المحاكمة.وشعبة ماابتدائیةوشعبة استئنافشعبة –ب 

ج _ مكتب المدعي العام.

.1»د _ قلم كتاب المحكمة 

ة دائملیة اللهذا الترتیب محل دراستنا إلى الأجهزة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدو قسمنا تبعا 

(ثانیا).ة الأجهزة الإداریة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم(أولا)،

أولا: الأجهزة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ن هیئة أجهزة قضائیة في غایة الأهمیة والمتمثلة في الجهازین التالییتحتوي ال(م.ج.د) على 

الرئاسة وشعب المحكمة.

باستثناءإلا عن إرادتها ةمسؤولیحیث تعتبر هیئة الرئاسة السلطة العلیا للمحكمة وهي 

بالأغلبیة المطلقة الانتخاب، بحیث تتكون هیئة الرئاسة من رئیس ونائبین حیث یتم 2المدعي العام

,لل(م.ج.د)من نظام روما الأساسي 34و21المادتینراجع -1

) سنوات غیر قابلة للتجدید، 09قاضیا مرشحین ومنتخبین من طرف الدول الأطراف لمدة (18تكون المحكمة من ت-

سائل ، القانون الدولي لحقوق الإنسان الصادر وو راجع: محمد یوسف علوان،وللمزید من التفاصیل حول أحكام القضاة

.285، ص 2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان (د.ط)الرقابة،

في الماسترللمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة ، النظام القانونيفوفو خدیجة-2

.04، ص 2014الحقوق، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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فیما یتعلق قضاة المحكمة، ویتم تحدید مدة العضویة بثلاث سنوات وهي قابلة للتجدید مرة واحدة 

.1من نظام روما الأساسي38/1المادة فقط طبقا لنص 

وتتمثل وظائف هذه الهیئة بإدارة المحكمة الجنائیة الدولیة بجمیع الأشكال والأجهزة القضائیة 

للمحكمة وكذلك الأخذ برضا أو موافقة والإداریة إدارة سلیمة مع مراعاة أو التنسیق المدعي العام

.2المدعي بكل المواضیع والمسائل الهامة إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بالنظام الأساسي

من النظام الأساسي نستخلص39المادةا بالنسبة لشعب المحكمة فمن خلال دراسة نص أمّ 

تها القضاة من خلال الشعب المذكورة في نفس المادة من فقر انتخابأن المحكمة تنظم نفسها بعد 

والمتمثلة في الشعب التالیة:(ب)

اقتضاءوفي حالة )06من ستة (یقل عددهم حیث تتألف من قضاة لاالشعب التمهیدیة-

، وتكلف مهمة إدارة الشعبة التمهیدیة من 3المحكمة یجوز أن یكون فیها أكثر من دائرة تمهیدیة

) قضاة من قضاة الدائرة التمهیدیة.03طرف ثلاث (

ینبغي أن تؤدیها التيإلى طبیعة المهام إستاداونشیر أیضا إلى أن تعیین القضاة بالشعب یكون 

تضم كل شعبة مزیجا من حیثبتخبین في المحكمة كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المن

.4الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي

) قضاة حیث یعملون لمدة ثلاث 06وهي تتكون من عدد لا یقل عن ستة (الابتدائیةالشعبة -

في النظر فیها من طرف البدءسنوات قابلة للتمدید إلى غایة إتمام النظر في أیة قضیة قد تم 

فإنه یقوم بمهامها ثلاثةالابتدائیةأما عن الدائرة ،5من نظام الأساسي)39(مادة الابتدائیةالشعب 

.30، المرجع السابق، ص رفیقبوهراوة-1

تنازع الإختصاص بین القضاء الجنائي الدولي والتشریعات الوطنیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ملاك،وردة-2

.59، ص 2017علوم في الحقوق، تخصص: قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.لل(م.ج.د)من نظام روما الأساسي .39و38نص المادتین راجع -

.115، المرجع السابق، ص علي یوسف الشكري-3

.31، المرجع السابق، ص بوهراوة رفیق-4

،المرجع السابق، ص 5.68 وردة ملاك، تنازع الإختصاص بین القضاء الجنائي الدولي والتشریعات الوطنیة -
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، حیث یمكن تطبیق، ومراعاة 1) سنوات03یعملون لمدة ثلاث (الابتدائیة) من قضاة الشعبة 03(

أو دائرة ما قبل المحاكمة، وقاض واحد ،ابتدائیةلحسن سیر العمل بالمحكمة تشكیل أكثر من دائرة 

عن ضمان المحاكمة العادلة ةمسؤولیالابتدائیةمن تلك الشعبة، كما یمكن القول أن الشعبة 

.2حقوق المتهم وكذلك حقوق المجني علیهم وأخیرا الشهودالاعتباروالسریعة مع الأخذ بعین 

) قضاة أخرین هم نفسهم اللذین 04والتي تتكون من رئیس وكذلك أربعة (الاستئنافشعبة -

طیلة مدة ولا الاستئنافوهؤلاء القضاة یعملون في شعبة الاستئنافیمارسون أعمالهم في دائرة 

تتألف دائرة "من نظام روما الأساسي على: ب39/2المادة، كما نستخلص من نص 3یتهم

.4"الاستئنافمن جمیع قضاة شعبة الاستئناف

الدائمةثانیا: الأجهزة الإداریة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة سلطة ممارسة مهامها وهذه الأجهزة تعرف تخول أجهزة ا

عي العام وكذلك قلم كتاب یلي والمتمثلة في مكتب المدبالأجهزة الإداریة، والتي تتناولها وفقا لما

حیث یتألف المدعي العام كرئیس ونائب أو عدد من النواب وبالإضافة إلى عدد من المحكمة، 

الموظفین العاملین في هیئة الإدعاء بحیث یتم تعیینهم من قبل المدعي العام من أجل القیام 

السري الاقتراعیق ، وكذلك نشیر إلى أن المدعي العام ینتخب عن طر 5بوظائفهم داخل المكتب

وبالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف، ویمارس المدعي العام أعماله بالإضافة إلى 

مدة أقصر أثناء عملیة اتخاذفي حالة عدم انتخابهم) سنوات ولا یجوز إعادة 09نوابه لمدة تسع (

.6الاختیار

لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة  الدائمة  واختصاصاتها،المرجع السابق، ص 1.221 -

المرجع السابق، ص 2.68 تنازع الإختصاص بین القضاء الجنائي الدولي والتشریعات الوطنیة، وردة ملاك، -

علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص 3.117 -

لأساسي لل(م.ج.د)امن نظام روما39/2المادة أنظر -4

.116، المرجع السابق، ص علي یوسف الشكري-5

.33المرجع السابق، ص ، بوهراوة رفیق-6
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غیر القضائیة من إدارة المحكمة دون أن عن الجوانبالمسئولقلم كتاب المحكمة فإنه یعتبر 

بحیث یتألف قلم كتاب المحكمة من 43/1مادة اسا بوظائف وسلطات المدعي العامیشكل ذلك مس

مسجل ونائبه بالإضافة إلى الموظفین وكذلك وحدة المجني علیهم والشهود اللذین یمثلون أمام 

.1المحكمة

المحكمة كما أنه یعتبر المسؤول الإداري الرئیسيفالمسجل هنا یتولى رئاسة قلم كتاب 

سلطة رئیس المحكمة، ویجب أن یتصف المسجل ونائبه للمحكمة، بحیث یمارس مهامه تحت

قل ى الأبالأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة، وأن یكون لهم معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة عل

من لغات العمل في المحكمة.

السري، الاقتراعالمسجل من قبل القضاة بالأغلبیة المطلقة عن طریق تخاب یتم أخیرا ان

) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وینشئ المسجل وحدة للمجني 05ویشغل منصبه لمدة خمس (

.2علیهم والشهود ضمن قلم كتاب المحكمة بالتشاور مع مكتب المدعي العام

الفرع الثالث

الدولیة الدائمة بالأجهزة الأممیة وبالدولعلاقة المحكمة الجنائیة 

الجرائم أن قمع،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةجاء في النقطة الرابعة من دیباجة 

هزة التعاون الدولي بمعنى أخر أن كافة الأجتمس المجتمع الدولي تقتضيالتيالدولیة الخطیرة،

ا سیتمممة في تنفیذ مهامها المكرسة بنظامها الأساسي وهذا بمساعدة المحكالدولیة والدول مطالبة 

دراسته حالیا.

.230المرجع السابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها،، ،لندة معمر یشوي-1

.من النظام الأساسي لل(م.ج,د)6، 5، 4، 3، 2، 1من فقرات43المادة أنظر-2
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أولا: علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالأجهزة الأممیة

المادة الأممیة هو أن یجب الإشارة أولا إلى أن العلاقة الموجودة بین هذه المحكمة والأجهزة 

قد أشارت صراحة إلى أن المحكمة مرتبطة بتعهد سیتم إبرامه بین ،من نظام روما الأساسيالثانیة

.1الاتفاقالجمعیة العامة ورئیس المحكمة دون تحدید محتوى أو غرض 

ا بالنسبة للعلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فقد أشارت بعض مواد أمّ 

المادة المحكمةطات مجلس الأمن الدولي ومنها سلطته في إحالة حالة ما إلى نظام روما إلى سل

.162لمادةاةوالمقاضاالتحقیق اءجر ك سلطة إوكذل13

ویمكن القول أیضا أن مجلس الأمن الدولي مكلف بأداء مهمة الحفاظ على السلم والأمن 

دید واضح على أمن ومن ذلك فإنه ملاحقة المحكمة للجرائم الدولیة الخطیرة تشكل ته،الدولیین

ذه وبالتالي فإنها في أمس الحاجة لمساعدة مجلس الأمن لتفادي وقوع أو تكرار هوسلم في العالم، 

فكان من المنطقي والضروري وجود علاقة تعاون في هذا المجال الجرائم والحد من عدد الضحایا، 

.3هذان الجهازان السابقان الذكربین 

ثانیا: علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالدول

لمحكمة الدول ملزمة بالتعاون مع اأن دیباجة النظام الأساسي في ما جاءیلاحظ من خلال

حیث تبدأ هذه العلاقة لما تصادق الدول على النظام الأساسي إذ یقع فیما یخص الجرائم الدولیة، 

، 96، دار هومه، (د.س.ن)، صالأولىالطبعة ، الإنسان، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق سكاكني بایة-1

من النظام الأساسي لل(م.ج.د).2المادة للتفاصیل أنظر

والتبعیة "، الاستقلالیة" علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بمنظمة الأمم المتحدة بین بن عیسى جمال الدین، -2

.175-174(د.س.ن)، ص ، 03، العدد 10، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة

لقانون أحكام ا، المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیةمنتصر سعید حمودة:راجعللمزید من التفاصیل -

.82-81، ص 2006الدولي الخاص، (د.ط)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

ذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: القانون الجنائي والعلوم ، النظام القانون للمحكمة الجنائیة الدولیة، مزمزم توفیق-3

.33، ص 2019الجنائیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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نظام رومامن5المادة نصت علیها التيالمحكمة في النظر في الجرائم اختیار اختصاصعلیها 

م من رعایاها.بي أوالمرتكبة على أقالیمها بغض النظر إن كان ذلك الطرف شخص أجن

س تفوق كرّ محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تقة بین الدول والعلى ذلك نستخلص أن العلاوبناء 

الاختصاصهمن تضمین القواعد الجزائیة ، إبتداءا المحاكم الجنائیة الوطنیة على هذه الأخیرة

.دولي الذي یتعلق بالجرائم الخطیرةال

»«من بینهم سارج سورجعل هذا الأمر بعض من المفكرین  Senge sur أن إضافة یرى

القضائیة الوطنیة فیما یخص المتابعة والمحاكمة وذلك لإثبات الطابع الدولي على الأجهزة 

.1المسؤولیة الجنائیة لمقترفي الجرائم

الفرع الرابع

الإطار الإجرائي المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ولیة الدائمة یمر بعدة مراحل، حیث ینبع  للمحكمة الجنائیة الدیمكن القول أن الإطار الإجرائي 

2.الإثباتفي كل ذلك القواعد الإجرائیة و قواعد 

بالعلنیة لخصصول الجزائیة وضماناته التي تتتهامي للألإاالنظام ویجمع نظام روما الأساسي بین 

رغم النظام ةفالمحكمنیة، هذا النظام  بالأدلة القانو یزیتمو ، والوجاهیة والنظام الحقیقيوالشفویة

3والتحكم بها.الإجراءاتتتمتع بصلاحیة واسعة للتدخل في أنهاإلاالذي سارت علیه الإتهامي

ة لمتعلقوالإجراءات اأولا)، من خلال هذا ستقتصر دراستنا على الإجراءات السابقة للمحكمة (

(ثانیا).بالمحكمة 

السابق، ، المرجع :فریحة محمد هشاماجع، للمزید من التفاصیل ر 102-100، المرجع السابق، ص ص بایةسكاكني-1

.232ص 

، الطبعة الأولى ، ئیةلدولیة ، المحاكم الدولیة الجناالجنائي أهم الجرائم اي، القانون الدولالقهوجيعلي عبد القادر-2

.337،ص2001(د.م.ن)، الحقوقیة، بيمنشورات الحل

50المرجع السابق، صخدیجة فوفو،-3
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الساریة على المحاكمةالإجراءات:أولا

إلىةالإحال"تسمیةطلق علیها یفالأولىأماوسیلتینالحدى إالإجراءاتیمكن أن تتخذ هذه 

ة إحالیتم "بحیث، الثانیة  فتكون عن طریق "قرار من المدعي العام للمحكمة"اأمّ و مة" المحك

.روما الأساسيمن نظام13المادة سة في الطرق الثلاثة المكرّ بإحدىالمحكمة إلىالحالة" 

على الصلاحیات المخولة بناءب) /13مادة (الأمنالمحالة من مجلس تكون الواقعة -

دولةب الأمر موافقةطلتل السابع من میثاق الأمم المتحدة وهنا لا بفصمن وفقا لللمجلس الأ

معینة.

تشمل هذه یجب أن حیثب)13/1(مادهالة من دولة طرف إلى المدعي العام حالمقعةما الواأ-

.)2و14/1المادة الوثائق الدالة على وقوعها ( بما في ذلكبالواقعةالإحالة الملابسات المحیطة 

نا سوف هلمدعي العام فا)13/1( مادةفیهاالتحقیقالعام مباشرة المدعيبدأ یالتية قعالوا-

.1)15مادةوعیة (ضبط المو للضواوفقا التحقیقیباشر 

سة في و المكرّ "ر من المدعي العام للمحكمةب:"قراتكونتيالثانیة واللة یسللو ة بالنسأما ب

مات معلو الس أساشر التحقیقات الأولیة من تلقاء نفسه على أن یباالعامالمدعين فإ15المادة

ز جو یعنها و غلمبیة المعلومات الجدلیل بتحقوم یو ، محكمةالصاصدخل في اختتائم جر المتعلقة ب

یة ات الحكومنظمالمأوالأمم المتحدة هزةأجأوسواء من الدول یةفاضإات ملو عول على محصله ال

یة في الشفو أوالشهادة التحریریة يله تلقیجوز و ق،و آخر موث مصدر يّ ولیة أو غیر الحكومیة أدال

على بناء یق الشروع في التحقإمكانیة ة یجتنإلىعام الي دعحالة توصل المالمحكمة.وفيمقر 

.دائرة التمهیدیة طلب الإذنالىإلقدم یمعقول أساس

دون ه من عدمتحقیق للمعقولةأسبابالحق في تحدید وجود تمهیدیةرة الئوهنا یعود للدا

الأسباب رقبول الدعوى وهنا في حالة توافأوصبالاختصاار المحكمة المتعلق ر بقاسالمس

المضيمدعیتقرر فإنه ل خلاف ذلك صحذاإما أ،حقیقعلى الشروع في التفقةالموایتمولة عقالم

.338-337ص. ص،المرجع السابق، جيو قهد القادر البعليع-1

(م.ج.د),من نظام روما الأساسي لل14و 13المادتین ر ظللمزید أكثر من التفاصیل أن-
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أو وقائع أدلةویمكن التقدم بطلب جدید للشروع للتحقیق مرة أخرى في حالة توافر التحقیقاتفي 

1جدیدة.

ةمالمتعلقة بالمحاكالإجراءاتثانیا : 

وفق اأیضتمتاكمة حالمإجراءات، أن قةبحكام الساللأالدائرة التمهیدیة عتمادإعند یلاحظ 

.فئناستة الار ئداأمامنیةاثوالالابتدائیة الدائرة أمامىوللأامرحلتین 

اتراءجإن أم العناصر فنقول وباعتماد أهّ ارصین باختتقبالساینتحلر المإلىسنتطرق 

ض عبذااتخقتضيتمعینة روفتقرر ظعلنیة ولها أنقد بجلسةعالدائرة الابتدائیة تأمامالمحاكمة 

ةسریللحمایة المعلومات اأوهم المتو أالشهود أوعلیه ية لحمایة المجنیر ة سجلسفي اءاتر الإج

فهمد من كأالتوبعدمهاتة الایضعر بتلاوة المحاكمةأنبدو ،ةیتعین تقدیمها كأدلالتياسةالحسّ أو

غیر نه بأالدفعأو)65ة ماد(بالذنب الاعترافله فرصةبیعة التهم المنسوبة له تعطىم لطهالمت

.د وأدلة النفيهو افتتاحیا ویقدم شاانیالمدعي العام بیلقي، ثم مذنب

من (أ) 64/8بالمادة المتهم بالذنب عملا عترفاإذااكمة حفي ختام الـمتجدر الإشارة أنه 

).إد(الاقتناعا في حالة عدم أمّ ،م المنسوب لهجر باللإدانة المتهم كاف كعتبر ذلیام روما نظ

.2أخرى)إضیة ال (د.القإحالة أو تحقیقواصلة المبالأمرلها ز جابذلك

ة نافیئاستة جها در بوصفذختناف فقد تئستة الائر داأمامالمحاكمة إجراءاتبخصوصا مّ أ

عادة إجهة طعن بستئناف بوصفها مام دائرة الاأكما تتخذ ،الابتدائیةالدائرةالتي تصدرهاحكام لأل

في طغلوالالوقائعوالغلط في الإجرائيالغلط الأسبابحدى لإناف ئستتتم إجراءات الایثح،نظرال

المدان أو بعد شخصللوزجتالنظر إعادةإجراءاتفي حین أن ، )الموضوعي(القانونالقانون 

3شخص مرتبط بالمتهم.أو أي الوالدینو الأولاد أو أللزوج وزتجوفاته 

لل(م.ج.د)من نظام روما الأساسي15المادة ر أنظ-1

، المرجع نفسه65المادة أنظر -

.227-226، ص،ص.مرجع السابق، الريالشكلي یوسفع-2

.305-013السابق، ص.ص، المرجععبد القادر القهوجييعل-3
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المبحث الثاني

مةئالمحكمة الجنائیة الدولیة الداباختصاصاتبحث في الجوانب المتعلقة 

لى ععهد نظام روما الأساسي بعدّة اختصاصات للمحكمة الجنائیة الدولیة غیر أن ما یلاحظ 

ئیة اق الشكلي للنظام الأساسي للمحكمة الجنابهذا الموضوع هو تلك الإشكالات المتعلقة بالإنط

عي اق الموضو بوكذلك الأمر بالنسبة للإشكالات المتعلقة بالإنط(مطلب أول)،ة الدولیة الدائم

مطلب ثان).للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة (

ولالأ المطلب 

.مةئادیة الدولیة الئلمحكمة الجنالالأساسي نطباق الشكلي المتعلقة بالا الإشكالاتث حب

ارتكابزمانمكان و یتضمنشكلي صاصالدولیة الدائمة اختئیةلمحكمة الجنالتحوز 

عفر (حكمة الجنائیة الدولیة الدائمةللمزمنيالالاختصاصسندرسومنه ،مرتكبهاشخص و الجریمة

الشخصيوكذلك ،)ثانفرع(الدولیة الدائمةالجنائیة للمحكمة الإقلیميالاختصاص ثم ،)ولأ

.ثالث )ع فر (الدولیة الدائمة ئیةناجللمحكمة ال

الأول:ع ر الف

الدائمةة الدولیة ئیللمحكمة الجنازمنيالصاصالاختفي 

ة وبذلك مالمحكختصاصايد دخول الجریمة فحیالتاریخ الذي زمني الصاصختبالاينعن

سر خت.د)ج( م.آلالمحدد فإن يالزمنطارلإاأویمة ما خارج الوقت ر تم القیام بجإذافإنه 

1ا القضائیة.صاصهختلاممارستها 

وح الدائمة طمالإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، (رحمه االله)ة، حشلاف جعفریكان وردبر -1

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: القانون الدولي،مجسد أم فرصة ضائعة؟

44ص، 2018الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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ج ضمن هذا ر وما الأساسي، بحیث یندمن نظام ر 11المادة س في نص ص مكرّ و هذا الاختصا

ن لقوانیمبدأ عدم رجعیة ا(أولا)،ین في غایة الأهمیة مبدأ الشرعیة ف الذكر مبدأالاختصاص السال

.(ثانیا)

ةیرعش: مبدأ الأولا

ضمان حمایة  الحقوق أجل الشرعیة منأمبدالمعى إلة عائیالجنمتابعاتترتكز ال

من 23و22المادتین نص استقراءنلاحظ من خلال حیث ،1والحریات الشخصیة من التعسف

لا جریمة وقاعدة " إتباعق العقابي من خلال الشّ و التجریميق الأساسي المتضمن الشّ نظام روما

ه قد قید ام روما الأساسي نستخلص أنمن نظ22المادة فمن خلال تحلیل ،2"بنصإلاّ لا عقوبة 

خر الحدود آبمعنى دده النظام الأساسي بخصوص الجرائم في مجال یحالسلطة التقدیریة للقضاة

ق بسايقانوننصوجود حیث یستلزم مبدأ الشرعیة ،ف الدولدة من طر فاوض علیها و المحدّ الم

في حالة حدوث و وجب نظام روماین بممتهملولة لخات المنماضوالقاعاة للحقو ر لكل تجریم و م

لح صنه یطبق القانون الأإي فئوقبل صدور الحكم النهامعینة ر في القانون المطبق في مسألةیتغی

دة لماانصرس فيكالملثانياقفیما یتعلق بالشّ اأمّ الإدانة،أواة ضالمقاأوقللمتهم محل التحقی

دد حبه تإذاوني سابق لكل تجریم ولكل عقوبة ناقصه من المعلوم وجود نإنفظام رومانمن23

3.ابقمة فیكون العقاب معلوم مسیر جا النهمفلتأتلتيركان اة الأبقة مسبصف

ما علیه و كلبشلیعراقج وجود نتنستفإننازمنيالللاختصاصة عامة نتیجوكحوصلة أو 

)12(لمدة ضاة اقمأو القیق حالتاتءإجرالمجلس في و قف حاء الممنو جر الإآلیةفي متمثلةال

، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،).ط.د(ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،، نطاق اأمتوبلسعیدسعیدة-1

.297ص،2010

.303، صالمرجع نفسه-2

t ,des grandes textes de droit international public, 8ème édition. éditions daloz, 2012, p.Yenn kerrar-3

276

، الطبعة نرییسكالعة للرؤساء والقادة ئیولیة الدولیة الجناؤ سم، الهشامسمیةقوا:جعة راعیدأ الشر مبالتفاصیل حول -

.253-252،ص ص 2013، (د.م.ن)،، دار الفكر والقانونىالأول
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up"في نظامللثانیة ة بسنبالأمادید، جة للتقابلشهر  out" إعلانحیة لاصلدول لیعطيالذي

.ربحتعلق بجریمة الیالمحكمة فیما صاختصاإرجاءة عن دقالدولة المصا

وذلك نظرا لترك سانیةالإنة یبشكال الخأمن من نظام روما شكلا124بحیث یعد تبني المادة 

هنا و ، ن الجرائم الدولیة الأخرىعسامة جلا تقل أنهاان بالرغم من دو جریمة العأمامال مفتوح جالم

)دج.( م.للي ساسكثر من ذلك فالنظام الأوأ120دة الماو12المادة صة لنبنسضاقنحظ تنلا

up"لفاذ للدو نة الخصر حمن out" صح إنالمرتكبة أوئملجرالنظرا نونیةاقشكل ثغرة یفهذا

1الأساسي.م رومانظامن 08ة المادنصفيالقول المكرسة 

:رجعیة القوانینم دعثانیا: مبدأ

الجرائمىعليثر فور أتكون بنیةانو قالعدةان القایسر أن القوانینیةعجعدم ر یقصد مبدأ

أثر بص اصختاة محكملیس لنه لأنقول ثیبح، دلهذه القواعينمز الإطاروالوقائع المرتكبة في 

rationeجعي ر  temporis”" جدید أصلح للمتهمكان القانون الإذاوهيفي حالة واحدة إلا ،

في طیاتها مبدأهذا التكرسالأساسي التي روما ام نظمن 24ادة المصنلىإالإشارةر ویجد

، امظالنذفانأسابق لبدكعن سلو بموجب هذا النظام ئیاجنایسأل لا خصبحیث یفهم منها أن الش

ي عن أیة عنالمشخصل الأقا فلا یسبسادور ة كمامالمحكصاصدولة ما باختبلت لو قحتى

ام نظالذابدأ هعد بكبتر رم مجىاسبة علحام، ولكن من الممكن المنظجریمة حدثت قبل بدأ هذا ال

النظام ان أ سربن بدأ126ةدلماشارت اأحیث، الاختصاصقبول بـوم الدولة تقن أوذلك قبل

ا مّ أ،) على النظام60ة الـ ( لقة الدو دمصاىعلیوما60مروردبعالأولیكون في الیوم 

یوما من 60د بعر الأول همن الشالأولالیومفي فذلك بعد ص الدول التي تصادقبخصو 

2.صادقتهام

.46–45، ص بقالمرجع السا،ف جعفر(رحمه االله)حشلادیة،بركان ور 1

في رتیالماجسدرجة ل نی، رسالة لنسانالإادة وحقوق یالسبین، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ما یسسحر فهیم فرنس2

.85،ص2005،فلسطینبیرزیت، الدراسات الدولیة كلیة الدراسات الدولیة ، جامعة 
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الفرع الثاني

:ولیة الدائمةالدللمحكمة الجنائیة الإقلیميصختصاالافي

ن صح القول "الدولة إتسمى بذلك دولة المقر أو مقر المحكمة في لاهاي بهولندا و یكون

فهي مختصة بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح طرف في نظام روما الأساسي .1المضیفة

الجریمة طرفا في المعاهدة فإن المحكمة إقلیمهالم تكن الدولة التي وقعت على إذاا لل(م.ج.د)، أمّ 

2لا تختص فیها إلا في حالة قبول تلك الدولة.

المسائل (أولا)،التطرف لزاویتین أساسیتین المسائل المتعلقة بالقبول إلىحیث تستمیل دراستنا 

.(ثانیا)المتعلقة بعدم المقبولیة 

بولیةقالمسائل المتعلقة بالم:أولا

ثناء قراءة ة ، بحیث أنه أیسائل المتعلقة بالمقبولمالسياسالأنظام روما من 17ة المادست كرّ 

:لتاليکاهي ت حالا03ج ر ة نستخالمادهذه محتوى 

عدم رغبة الدول في الاضطلاع للتحقیق أو المقاضاة:-

ئ یقع علیه عبرغم الجدل المثار بین وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما حول مسألة من 

دم ن عیقع على المحكمة وعلیه فإالعبءر أن الأمر استقر في أن هذا عدم الرغبة، غیإثبات

علقة بمسائل معینة تفحص المحكمة مدى توافر أحد الشروط المتتحدید الرغبة المنعدمة في دعوى

الشخص من ةرض لحمایإلى الیقین من عدم وجود غتصل لدول، ن سوء نیة االمقبولیة، ونتأكد م

.3ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دولیا، مدى استقلال المحكمة،المسؤولیة الجنائیة

ن ممرتكبي الجرائم إفلاترغم المساهمة الواضحة لهذه القاعدة في عدم أنعلیه نستنتج و 

.موضوع إقرار الدول العفوإلا أنه استوقفناالعقاب، 

من نظام روما الأساسي لل (م.ج,د).3المادة أنظر -1

.48المرجع السابق،ص، خدیجه نوفو-2

م.ج,د).(نظام روما الأساسي لل من17المادة، أنظر 31،ص، المرجع السابق(رحمه االله)بركان وردیة،حشلاف جعفر-3
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اة :ضطلاع على التحقیق أو المقاضعدم قدرة الدولة على الا-

نفهم ثحی، 1"عدم الرغبة"طلح صمللفهم من حأوض"ةعدم قدرة الدول"استخدام مصطلح یعد 

ة المادصر في الجرائم الداخلة في ننظبالالاختصاصنه ینعقد أ17/3ادة مالنص من استقراء 

بصفةة لادر العییستر سوء بیالتعصحإنأوئياضقالا مهاظفي حالة التدهور الشامل لن05

التياة ضالمقاأوق قیطلاع على التحضوهنا نستطیع كشف عدم قدرة الدولة على الا2عامة،

.3بالمجرمین من العقاتإفلاتخوفا منمعینةتجري في دولة 

:محاكمة المتهمعدم -

خلال هذا یمكن ومنم،ر الجاكمة على حتكون الدعوى مقبولة في حالة عدم حدوث م

في قصعن وجود نفي حالة الكشفذلكو ،20/3ةللمادقا بطالدعوىتجريمة أنللمحك

4المجرمین من العقاب.ایةمنها حمیةاغوریة وكانت الصةاكمحالمتكانستقلالیة أوالا

ةیثانیا : المسائل المتعلقة بعدم المقبول

المقبولیة، بحیث یمكن بعدمي المسائل المتعلقة سسامن نظام روما الأ19المادة ت سكرّ 

للمحكمة يالنظام الأساسالاختصاص في م دوالدفع بعوىالقول بأن الطعن في مقبولیة الدع

رعطعن لم یشفالة ائیول المحاكمات الجز صالجنائیة الدولیة من النظام العام، كما هو الحال في أ

ر العدالة الجزائیة للوصول یتتمثل في حسن سيتفحسب، بل للمصلحة العامة الخصوملمصلحة ال

مانات الجوهریة في لضة بائیومة الجزاصطراف الخأإحاطةعادل، من خلال ئيحكم جزاإلى

سائل و من العقاب، فطرق الطعن بمثابة یفلت مجرمأوبريءلا یدان حتى، ىجمیع مراحل الدعو 

ىأعلة هجأماموأدرته أصلتي ة اهذات الجأمامتظلم من الحكم لمحكوم علیه لللالقانونیقررها 

ة بطمرتوقراراتحكامأدور صمال حتحته، و ذلك لاصللمهتعدیلأوإلغائهوأإبطالها بقصد همن

1-ASHNAN Almoktar, de principe de complémentarité entre la cour pénale international et la juridiction pénale
nationale, thèse de doctorat en droit publique, école doctorales science de l'homme et la sociétés, Université
François Rabelais de tours, France, 2015 p.p. 15.

.لل(م.ج.د)من نظام روما الأساسي 17/3المادةانظر-2

.32المرجع السابق صحشلاف جعفر (رحمه االله )وردیة،بركان -3

.32ص، المرجع نفسه-4
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الدعوى بقرار فراطلیست مطلقة فلا یقبل أیةالعدالة البشر لاعتبار نظرا طأ،مشوبة بخأوللم ظب

ثلطعن في هذه القرارات، بحیلا فد ) طر .ج.مل(ليساسالأمظانالأوجدا تقدم مالقضاء انطلاقا م

.1ةطعن بمسألة المقبولین ثم في أي عطفي أيأولاد) .م.جـ(التبت

الثالثفرعال

ولیة الدائمةالدئیةللمحكمة الجناخصيالشختصاصالا

ا عن ئیجزاتلك الفئة من الأشخاص الذین یمكن متابعتهمالشخصي نقصد بالاختصاص

تم لمحددة یة افئلا ینتمون لهذه الالذینخاصشالأأنىإلةشار الإرة، لذا یجب طیة الخیولدم الئار الج

.مةدائالدولیة الالمحكمة الجنائیة أماممن المتابعة همئإعفا

عتباریة من دول الطبیعیة دون الاشخاصالأتكون على الحصریةةؤولیالمسبأن القولب یجكما 

2.اتئومنظمات وهی

، الاختصاصهذاإطارفي تدخل التيأهم المبادئالسابقختصاصهذا الالدراسةندرس

قادة ولاولیةمسؤ مبدأ،)لاو أ(لصفة الرسمیة بادادالاعتعدم لجنائیة الفردیة و الیة و سؤ المأمبد

.)ثانیا(ادمتقبالم ئاجر السقوطعدم و نیالآخر الرؤساء 

میةسالر فة صبالالاعتدادالجنائیة الفردیة وعدم : مبدأ المسؤولیةأولا

Responsabilité"ةیسنالفر باللغةالفردیة ةیة الجنائیلؤو مسالمبدأیطلق على  pénale

individuelle" خلال ث یفهم منحیالأساسيرومان نضام م25ة دالمانصفي سو هو مكر

في رتیالماجسدرجة لاستكمال رسالة مقدمة ،الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإقامة، د محمود عثمانعبخالد ۔1

ل حول صیافید أكثر من التز للمو ،88،ص2001،تی، جامعة آل البةوالقانونیكلیة الدراسات الفقهیة یة،نو نالدراسات القا

لل(م.ج.د).الأساسيروما ممن نظا19المادة ظرولیة أنقبسائل المتعلقة بالممال

.43ع السابق، من رج، الم)ف جعفر(رحمه االلهشلا،حة یبركان ورد2
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الطبیعیینص اخالأشعلى اختصاصد) ج.(م.لـلنه أمن المادة السالفة الذكر نصتحلیل هذا ال

1الأساسي.بنظام روما عملا

اختصاص تدخل في تيارتكبها والالتيیة عن الجرائمدر فالبصفتهلمسؤو فالشخص

في حالة اضأیل أسیلتوقیع العقاب، كما هویكون عرضال(م.ج.د) ا أمام ئیل جناأسی، فمةكالمح

2ة.كمحفي اختصاص هذه المدخل تجریمة أيالشروع في ارتكاب 

یة الدولیة، أما بالنسبة لمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة فإنه بمجرد قیام المحكمة الجنائ

ظام من ن27المادة أصبح فكرة هذا المبدأ راسخة في القانون الدولي، وهذا المبدأ مكرس في نص 

طبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة ی'روما الأساسي حیث ینص: 

س دون تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئی

فیه  تعلالدولة أو حكومة أو عضوا في الحكومة أو برلمان أو ممثلا منتخب أو موظفا حكومیا، 

كل تشلاأنهاة بموجب هذا النظام الأساسي، كما بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائی

ویةفي حد ذاتها سبب لتحقیق العق

القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سواء أولا تحول الحصانات 

القوانین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا إطاركانت في 

.3'الشخص

1, op. cit, p. 276Kerbratyenn-

.143المرجع السابق، ص، بارعةيالقدس-2

، المرجع السابق هشامقواسمیة، و للمزید أكثر من التفاصیل راجع: لل(م.ج.د)من نظام روما الأساسي27المادة انظر -3

.242-241ص،ص 

الأساسي.م روما نظامن 26ة المادنظر ، أماعاعشر ثمانیةعن أعمارهمید ز الذین لا تالأشخاصعدم مسؤولیة -

التالیین: نوّه إلى أن العبرة في موضوع المساءلة بالنسبة للشریعة الإسلامیة هو البلوغ، وذلك استنادا للحدیثین الشریفینی-

تى فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه: أن النبي صلى االله علیه وسلم قال:(( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح[

برى )، والنسائي في (السنن الك1423) ، أخرجه الترمذي (1.(]یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل

)، وقال الترمذي:حسن غریب من هذا الوجه لا226) حسنه البخاري كما في (العلل الكبیر)للترمذي(956)وأحمد(7346(

)، وصححه الألباني في (صحیح 197/2تحقیق ((المسند))(نعرف للحسن سماعا عن علي،وصحح إسناده أحمد شاكر في

)77)، والخطیب في((كفایة))(ص5292)،والبهیقي(4403)،وأخرجه من طریق أخر أبو داود(1423سنن الترمذي)(

لم وعن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وس[).4403صححه الألباني في ((صحیح سنن أبي داود))(
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نص المادة يكورة فذمة ما من الجرائم المییفهم من خلال هذا بأن الشخص الذي قام بجر و 

بطة ض النظر عن الصفة الرسمیة المرتذلك بغىیعاقب علنه إفالأساسيم روما نضامن الخامسة

مرموق.منصببه سواء كان رئیس دولة أو أنه یشغل

عدم سقوط الجرائم بالتقادم:ثانیا : مبدأ مسؤولیة القادة و الرؤساء الآخرین و

و الأساسيروما من نظام28لمادة ین ار خمسؤولیة القادة والرؤساء الآست مبدأكرّ 

ئدالقافائظالذي یقوم بالفعل بو خصالشأو ير كعسأن القائد النصهذا الةعند قراءخلصنست

أو ارتكبتها القوات الخاضعة لسلطتهالتيیة عن الجرائم ئمسؤولیة جنامسؤول تبر یعيالعسكر 

عن ةیعیة تبلمسؤو و یسألعمالهشخصیة عن أمسؤولیة أو الرئیس یسأل فالقائد العسكري .إمرته

ت عدم تهرب القادة والرؤساء من المسؤولیة ضمقد 28، وبذلك تكون المادةمرؤوسیهعمالأ

.1.اشرة أو غیر المباشرةبالدولیة الم

من نظام روما 29أن مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم الذي نصت علیه المادة إلىننوّه أخیرا 

". حیث أحكامهالمحكمة بالتقادم أیا كانت اختصاص"لا تسقط الجرائم التي تتدخل في الأساسي:

الإفلاتیفهم من نص هذه المادة أنه من المؤكد معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة وعدم مقدرتهم من 

بالمجتمع الدولي عامة، بمعنى أخر هذه الوحشیة المرتكبة والماسةللأعمالعقاب نظرا من ال

اختصاص 2القاعدة جاءت كنص صریح یفید ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطیرة التي تدخل ضمن 

) أخرجه2(]لقلم عن ثلاث: عن النائم حتى یستیقظ،وعن الصغیر حتى یكبر، وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق)=(رفع ا

)قال البخاري كما في (العلل الكبیر) 24738)،وأحمد(2041)واللفظ له،وإبن ماجه(3432)والنسائي(4398أبو داود (

)،وقال ابن العربي في (( 392/3الأحوذي))():أرجو أن یكون محفوظا وصححه ابن العربي في(عارضة 225للترمذي(

).3432) إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في (صحیح سنن النسائي))(89/1إرشاد الفقیه))(

، و للمزید من التفاصیل عن مبدأ مسؤولیة القادة و الرؤساء الآخرین 148-147، المرجع السابق ص،ص بارعةالقدسي1

.384-383المرجع السابق، ص.صلقهوجي،علي عبد القادر اراجع : 

یا مدرسة العلالمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقاتها بالمحاكمة الوطنیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة العامر محمد علي،-2

تقادم ، وللمزید أكثر من التفاصیل حول مبدأ عدم سقوط الجرائم بال15، ص2010للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر،

.من نظام روما الأساسي لل(م.ج.د)29المادة أنظر: 
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المحكمة ومعاقبتهم حتى لا یتمكنوا من الإفلات من العقاب نظرا لشدة خطورة هذه الأفعال مما 

.ة مرتكبیها بغض النظر عن مكان ارتكابهایستلزم معاقب

المطلب الثاني

ولیةبحث الإشكالات المتعلقة بالإنطاق الموضوعي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد

یقصد بالاختصاص الموضوعي أو النوعي الجرائم التي تدخل ضمن نطاق واختصاص 

من النظام الأساسي، ونلاحظ أن اختصاص المحكمة 5ال(م.ج.د) المنصوصة علیها في المادة 

جرائم یشمل الجرائم الدولیة بأكملها وإنما جاءت على سبیل الحصر، حیث وصفها النظام بتلك اللا

.نظام ثر خطورة وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وفقا للمادة الأولى من هذا الالأشّد والأك

وكما أن الاختصاص الموضوعي للمحكمة كان محل خلاف ونقاشات* بین الوفود المشاركة 

.1في المؤتمر الدبلوماسي لإعداد نظام ال (م.ج.د) 

ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على هذه الجرائم المنصوصة في النظام الأساسي والتي 

ثم ننتقل إلى (فرع ثان)،ثم الجرائم ضد الإنسانیة )،أول(فرع تتمثل في جریمة الإبادة الجماعیة 

(م.ج.د).لمن النظام الأساسي ل5المادة ظر أن-

ا ال(م.ج.د)على الجرائم الأربعة المنصوصة في النظام الأساسي للمحكمة، أماختصاصاقتصار*حیث  رأى وفد ضرورة 

ئم الوفد الأخر دعى إلى ضرورة وإلزامیة إضافة جرائم أخرى نظرا لخطورتها وجسامة نتائجها كجرائم المخدرات وجرا

.56-55، المرجع السابق،ص ص صدیقي سامیةالإرهاب.للتفاصیل راجع :

،الإشكالیات القانونیة لاتفاقیة الحصانة التي أبرمتها الولایات المتحدة مع بعض الدول د العتوممحمد شبلي عبد المجی-1

لمتطلبات الحصول على درجة استكمالاسالة الجنائیة الدولیة، قدمت هذه الر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة

.7،ص2007عة عمان العربیة للدراسات العلیا،عمان،الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جام

نیف بل تطرقنا لهذه الجرائم الدولیة التي تختص بها ال(م.ج.د) یجب علینا تقدیم تعریف موجز للجریمة وذلك لتسهیل تصق-

ر ونه یضك:"هي كل فعل غیر مشروع یقترفه الأفراد ویعاقب علیه القانون الدولي الجنائي الجریمة الدولیةهذه الجرائم،

المحكمة الجنائیةاختصاصات، الإشكالات التي تثیرها وردة ملاكبالعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي، راجع 

.114،ص2019الدولیة،الطبعة الأولى،ثري فریندز للطباعة والنشر والتوزیع،

-Voir : SYVAIN Métille, L’immunité des chefs d’Etat aux xxl siècle les conséquences de l’affaire du mandat

d’arrête 11 avril 2000, mémoire de licence, faculté de droit, Université de Neuchâtel, Suisse, 2003,p37.
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أخیرا،فرع ثالث)انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح المتمثلة في جرائم الحرب(

فرع رابع).إلى جریمة العدوان(

الفرع الأول

یةاسة فحوى جریمة الإبادة الجماعدر 

،1تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من أخطر الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي

والأكثر شیوعا في تاریخ الصراعات والحروب المسلحة، وحظیت باهتمام كبیر من طرف المجتمع 

.2الدولي

" ، تتألف في الأصل من كلمتین هما Génocideالإبادة الجماعیة هي ترجمة لكلمة "

"genos"" هي كلمة یونانیة تعني الجنس أو العرق البشري، وكلمةcide من "تعني القتل ، وأول

3استخدم مصطلح إبادة الجنس البشري هو الفقیه البولندي "رافائیل لیمكان" 

تي ترتكز )، والأركان الأولامما یستوجب لنا دراسة إشكالیة تعریف جریمة الإبادة الجماعیة (

).ثانیاعلیها (

ةأولا: إشكالیة تعریف جریمة الإبادة الجماعی

من النظام الأساسي تعریف جریمة الإبادة الجماعیة نفس التعریف الوارد في المادة6أقرت المادة 

العلومو مجلة الحقوق ، "مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوق الإنسان"، القادرعبدزرقین-1

.447المركز الجامعي تیسمسیلت، ص الثاني ،الجزء الثاني،المجلد العاشر، العدد،لإنسانیةا

، ي الحقوقفمتطلبات نیل شهادة الماستر ، المحكمة الجنائیة الدولیة  وإشكالیة السیادة، مذكرة مكملة من بدري مهنیة-2

.20، ص2015قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،:تخصص

العام، لقانوناإجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في بوطبجة ریم،-3

.28، ص2007لدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، فرع القانون والقضاء ا

جنائیة ، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة في نطاق المحكمة المعمر رتیب عبد الحافظ، حامد سید محمد حامد-4

.30-27،ص.ص2016هرة، الدولیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القا
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التي تستهدف إلى تحطیم وهي تلك الأفعال، من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقب علیها2

.4علیها أو قتلهاالاعتداءكلي أو جزئي لمجموعة ما، من خلال 

الجماعات  یطرح تعریف الإبادة الجماعیة مشكلتین أساسیتین، الأولى مرتبطة بتصنیف 

.2، والثانیة متعلقة بإثبات نیة الإبادة 1استخراج معاییر للتمییز بین هذه المفاهیم وصعوبة

:أركان جریمة الإبادة الجماعیةثانیا 

یرا الركن تقوم جریمة الإبادة الجماعیة على عدّة أركان وهي الركن المادي والركن المعنوي وأخ

الدولي، فعند اكتمال هذه الأركان تصبح قائمة وعند إخلال أي ركن منها تسقط الجریمة.

من النظام الأساسي لل(م.ج.د)6المادة _أنظر 

تصدیق علیهامكافحة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعرضت للتوقیع  والاتفاقیةمن 2المادة _أنظر 

، دخلت حیز النفاذ بتاریخ 1948سبتمبر 09) المؤرخ في3-ألف(د260للانضمام إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

.1963سبتمبر 11مؤرخ في ، 339-63، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1951جانفي 12

ع لتعریفها راج،السالفة الذكر هي : المجموعة الدینیة والإثنیة  والقومیة والعرقیة 6_المجموعات التي تطرقت إلیها المادة 

الدولي لقانونا، تطور العدالة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص:فرع لزار سمیرة:

.340-339، ص.ص2018بن یوسف بن خده،1العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر و 

الأولى،، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، الطبعةمنتصر سعید حمودةلدراسة خصائص جریمة الإبادة الجماعیة راجع : -

143-141، ص. ص 2011، )د.م.ن(ریم للنشر والتوزیع،

م والعلو الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،مذكرة نهایة الماستر، كلیة الحقوقالاختصاص، مجاهد منصوریة-1

،المرجع السابق،سعدة سعید أمتوبل:أیضاراجع .21،ص2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ،

.354-352ص.ص

صدارات المركز القومي للإ، الأولى، مقتضیات العدالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة وردة الطیب-2

، المرجع السابق، ص. سعدة سعیدة أمتوبلضا راجع :للتفاصیل أی.126-125، ص. ص2015القانونیة، القاهرة، 

.360-355ص
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الركن المادي-1

یشمل هذا الركن الأفعال المادیة والتصرفات الملموسة التي تهدف إلى تحقیق نتیجة إجرامیة، 

مادیة.ویقع أیضا عن طریق أفعال 1خارجي یعاقب علیه القانون سواء كان إیجابیا أو سلبیاوسلوك

.2علیهاوالمعاقبةمن اتفاقیة مكافحة منع جریمة الإبادة الجماعیة  2المادة إشارتها في التي 

الركن المعنوي-2

یمثل الركن المعنوي ركنا أساسیا لثبوت جریمة الإبادة الجماعیة، وهو الجانب النفسي الذي 

یتكون من مجموعة من العناصر الشخصیة نحو الواقعة الإجرامیة ویشترط فیه النیة بإهلاك 

3جماعة معینة كلیا أو جزئیا

جاه القصد الجنائي العام من عنصرین عنصر الإرادة والعلم، والقصد الخاص الذي یمثل اتیتكون

.4النیة لإبادة وإهلاك جزئي أو كلي لجماعة معینة بصفتها

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مبخوتة بلقاسم،-1

. راجع أیضا 18،ص2020تخصص: القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

، جامعة باجي 6، العددالسیاسة والقانوندفاترجلة م،"جریمة الإبادة الجماعیة دوافعها وأشكالها"، سویسي محمد الصغیر

.209-206، ص.ص2012مختار، عنابة،

، للتفاصیل بخصوص صور الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة راجع: 10، المرجع السابق، صمجاهد منصوریة-2

للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة(دراسة النظام الأساسي أبو الخیر أحمد عطیة

.152-151،ص.ص2007بالنظر فیها)، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

یل شهادة ، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنخوجة عبد الرزاق-3

ر،اج لخضقانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحالماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص: ال

ادة الجماعیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، جریمة الإبشرقي خدیجة.راجع 60-59،ص. ص2013باتنة،

نون جنائي،كلیة الدولیة، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص: قا

.165-141، ص.ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،

. للمزید من التفاصیل راجع:17المرجع السابق، صبودیسة توفیق، لونیس یوسف،-4
-Manon Dosen, Statut de Roma de la Cour pénal internationale (Commentaire article par article, 2éme édition ,
Pedone, Paris. p.p531-53
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الركن الدولي-3

یتمثل الركن الدولي لقیام جریمة الإبادة الجماعیة على إستراتیجیة سیاسیة مخططة ومرسومة 

من الدولة التي ترغب بالقضاء على هذه الجماعات، بحیث یقوم بتنفیذها المسؤولون الكبار في 

.1الدولة

الفرع الثاني

دراسة فحوى الجرائم ضد الإنسانیة

لدولياتعد الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر جرائم القانون الدولي ، ولأجل ذلك عرف المجتمع 

حاكم عدّة محاولات لتعریفها، من خلال الإجتهادات الفقهیة وكذا المؤتمرات الدولیة ومختلف الم

.د) (م.جظام الالدولیة سواء العسكریة أو المؤقتة إلى أن تكللت هذه الجهود الدولیة بالوصول إلى ن

إلى التطرق، و (أولا)ا یستلزم علینا التعرف علیها الذي أوجد لها تعریف دقیق وعدد صورها. ممّ 

ثانیا).الأركان المكونة لها (

أولا:إشكالیة تعریف الجرائم ضد الإنسانیة 

السكان تعرف الجرائم ضد الإنسانیة بتلك الجرائم أو الأفعال اللاإنسانیة التي تستهدف 

2المدنیین بصفتهم وذلك في أوقات النزاعات المسلحة لعدة أسباب سواء سیاسیة، دینیة...

، الجرائم الدولیة في ظل نظام روما الأساسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص:القانونخدیر محمد-1

.راجع أیضا: 17،ص2016الجنائي والعلوم الإجرائیة،كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "أثر جریمة الإبادة الجماعیة على تحقیق السلم والأمن الدولیین"، مرادكواشي 

.74،ص2021السادس، العدد الثاني، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

لأساسي امن النظام 5المادة، مثال ذلك عرفتها الإنسانیةفي تعریف جرائم ضد الأول_لم یكن النظام الأساسي السباق 

من 7ةالمادراجع أفعالهامن نظام محكمة رواندا، ثم تم تفصیلها وحصر 3المادة لمحكمة یوغسلافیا السابقة ،وكذا 

وحصر أفعالها.مزید من الدقةأعطىالنظام الأساسي لل(م.ج.د) حیث 

.13المرجع السابق، ص، محمد شلبي عبد المجید العتوم-2
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لك فيأورد النظام الأساسي لل(م.ج.د) جملة من الأفعال التي تعتبر جرائم ضد الإنسانیة وذ

(القتل العمدي، الإبادة، التعذیب، الاغتصاب...).7المادة 

ثانیا:أركان الجرائم ضد الإنسانیة 

ة كغیرها لسالفة الذكر یمكن القول أن الجرائم ضد الإنسانیا7المادة من خلال دراسة وتحلیل 

من الجرائم الدولیة تتوفر على عدّة أركان تقوم علیها.

الركن المادي-1

الأساسي، وكذا بشرط أن من النظام7/1یأخذ هذا الركن إحدى الأفعال الواردة في المادة 

یرتكب الفعل الإجرامي في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجیا ضد أي مجموعة من السكان 

. یحتوي هذا الركن على ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في السلوك الإجرامي، النتیجة 1المدنیین

.2الإجرامیة وكذا الرابطة السببیة

أساس المسؤولیة "،یوسف عیسى حامد مخیرالجرائم ضد الإنسانیة بمجموعة من الخصائص للتفاصیل راجع:_وتتمیز 

، یقیا العالمیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة  إفر 29، العددمجلة الشریعة والقانونالجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة" ، 

132-129، ص.ص2017

، تخصص:القانون سانیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، الجرائم ضد الإنزیتوني لیاس--1

.44-38، ص.ص2015الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

تخصصر، ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیبلونیس نوال-2

.51-42،ص.ص2013قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

، م روما، حصر الجرائم ضد الإنسانیة في نظاحوریة بن سیدهمللتفاصیل عن أفعال جرائم ضد الإنسانیة بالشرح راجع: -

، ةسیاسیاللي، كلیة الحقوق والعلوم و وق، تخصص: القانون الجنائي الدحقالعلوم في الهأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا

للتفاصیل راجع:.62-61،ص.ص2017، 1جامعة باتنة
CURRAT Philippe, les crimes contre l’humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruyant,
Bruxelles 2006.PP
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الركن المعنوي-2

وفرالمعنوي نتیجة لشرط توافر الهجوم النظامي الواسع النطاق، إذ یفترض تیأتي العنصر 

.1النیة الجرمیة أن یكون المعتدي على علم بالهجوم وموقعه ضمن السیاسة المتبعة

الركن الدولي-3

یكتفي لتوفر الركن الدولي أن تكون الجریمة قد وقعت تنفیذا لخطة أو سیاسة مرسومة في 

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي من جانب الدولة، ضد جماعة بشریة عقیدة معینة أو رباط 

.2معین

الفرع الثالث

دراسة فحوى جرائم الحرب 

ولیة جرائم الحرب من أبشع وأقدم الجرائم التي عرفتها البشریة، وقد صبغت بالصبغة الدتعتبر

.3من الاتفاقیات والمواثیق الدولیةنظرا لجسامتها وخطورتها حیث تم تكریسها في العدید

.(ثانیا)، وأركانها (أولا)مما یستوجب علینا دراسة جرائم الحرب بتبیان تعریفها 

نان، یة، لب، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوققیدا نجیب محمد-1

، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في نعبد الحمید محمد عبد الحمید حسیللتفاصیل راجع: .150-149، ص.ص2006

نبول، دیسمبر بإسط7-6مقدم إلى مؤتمر في الفترة حمایة وتعزیز حقوق الإنسان بمواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، بحث 

.19،ص2018تركیا،

لحقةق ا، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص:قانون دولي،كلیة بلغلام صبري-2

,53-50،ص.ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

وق، فرع ي الحقم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ف، محاكمة مرتكبي جرائمخلط بلقاسم_3

.42-37، ص.ص2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،
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ریف جرائم الحربأوّلا: إشكالیة تع

ص أشخایمكن تعریفها بأنها الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وترتكب ضد

أو ممتلكات تحمیهم الاتفاقیات الدولیة.

من النظام الأساسي لل(م.ج.د) جرائم الحرب والتي تتكون من أربعة مجموعات 8/2المادة حددت 

:1تتمثل في 

.1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنة الانتهاكات -

لانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة.ا-

في حالة وقوع نزاع 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف لسنة 3لانتهاكات الجسیمة للمادة ا-

مسلح غیر ذي طابع دولي.

بق في المنازعات المسلحة غیر ذات انین والأعراف التي تطالانتهاكات الخطیرة الأخرى للقو -

الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم

ثانیا: أركان جرائم الحرب

یلزم لقیام هذه الجریمة في اختصاص المحكمة توفر ثلاثة أركان 

لقانون ر في ا، جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستنصیرة بوعسیلة،بوعوة عدیلة-1

العام، تخصص:قانون دولي وعلاقات دولیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

من النظام الأساسي لل(م.ج.د).8لمادة . راجع ا15-13ص.ص، 2016

.17-15، ص.ص: المرجع نفسهدولیة ساهمت في تقنین جرائم الحرب، راجعهناك عدة صكوك -

عوامل إضافة لتعدد الأفعال المشكلة لجرائم الحرب، تم إجراء عدة تعدیلات وذلك بإضافة الأسلحة التي تستعمل ال-

دیلات ه التعالجرثومیة أو البیولوجیة أو التكسینات وكذا الأسلحة اللیزریة التي بدورها تحدث عمى دائم، للتفاصیل حول هذ

الصادر عن جمعیة الدول )(ICC-ASP/16/Res.4محكمة راجع قرار رقم من النظام الأساسي لل8المادةالواردة في 

رة السادس من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الدو 8الأطراف، المتضمن قرار بشأن التعدیلات على المادة 

).(ICC-ASP/16/Res.4رقم، وثیقة 2017دیسمبر14عشر، الجلسة العامة الثانیة عشر نیویورك،
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الركن المادي-1

یشمل الركن المادي كل الأفعال والأعمال المحظورة التي تمس المصالح الدولیة، ویشترط في 

هذا الركن أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة مع ضرورة وجود علاقة السببیة بین السلوك المادي 

.1والنتیجة المترتبة على هذا السلوك

الركن المعنوي-2

یمثل الجانب النفسي في الجریمة بمعنى هناك علاقة نفسیة تربط بین مادیات الجریمة  

وشخصیة الجاني، ویجب أن یكون الفعل صادر عن إرادة قصدت الإضرار بالمصالح التي یحمیها 

.2القانون الدولي الجنائي

الركن الدولي-3

من جانب إحدى الدول المتحاربة إحدى جرائم الحرب بناء على تخطیطارتكابیقصد به 

وبمعرفة مواطنیها ضد التابعین لدولة الأعداء. ویشمل هذا الركن السلوك الإجرامي الذي ینتج عنه 

سواء حدثت هذه نتائج خطیرة تمس بمصالح أو الحقوق التي یحمیها القانون الجنائي الدولي،

الجرائم التي تقع داخل الدولة تكون مجرد باستثناءالجرائم في نزاع ذو طالع دولي أو غیر دولي 

.3أعمال عنف و اضطرابات

.39المرجع السابق، صبركان وردیة، حشلاف جعفر(رحمه االله)،-1

، جرائم الحرب في سرایش فواز، حلیتیم حسام. للتفاصیل أكثر راجع: 58-80، المرجع السابق،ص.صمخلط بلقاسم-2

لوم وق والعإداري،كلیة الحقالقانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي،فرع الحقوق،تخصص:قانون 

.13-12، ص.ص2020السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

دة نیل شهال، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة سعدي فریزةبن-3

، 2012زو،السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.72-70، المرجع السابق،ص.ص صدیقي سامیة. راجع أیضا: 57-55ص.ص
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الفرع الرابع

دراسة فحوى جریمة العدوان

لم یكن إقرار اختصاص ال(م.ج.د) بنظر جریمة العدوان أمر محّل اتفاق بین الدول وإنما 

قانونیا سواء قبل انعقاد مؤتمر روما أو خلاله، ولا یزال العدوان هو المشكلة 1أثار جدلا ونقاشا

، (أولا)الأكبر التي لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأنها خاصة بعد تأخیر ضبط مفهوم جریمة العدوان 

بالرغم من إدراجها في أخر لحظة في النظام الأساسي للمحكمة،وسنتطرق إلى الأركان التي تقوم 

(ثانیا)هذه الجریمةعلیها 

، مدقن زكریاءتفاصیل بخصوص حول نقاشات دولیة في إعتماد جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة راجع: لل-1

لحقوق،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةـ بین الأصالة والتكاملیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في ا

، 2014بن یوسف بن خدة،بن عكنون،1فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.75.77ص.ص

ن ، ودخل حیز النفاذ إبتداءا م2017كانون الأول/دیسمبر14لعدوان في تم تفعیل اختصاص ال(م.ج.د) على جریمة ا-

ول الأطراف المتضمن تفعیل )، الصادر عن جمعیة  الد(ICC-ASP/Res.5، أنظر القرار رقم 2018یولیو17تاریخ 

سمبر دی14ورك، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، الدورة السادس عشر، الجلسة الثالث عشر، نیوی

.)(ICC-ASP/16/Res.5، وثیقة رقم 2017

).من النظام الأساسي لل(م.ج.دمكرّر 8المادة أنظر_

قوة وضعت تعریف للعدوان عرفته بأنه استعمال ال1974دیسمبر 14بتاریخ 3314قرار رقم الجمعیة العامةأصدرت-

السیاسي.استقلالهاالمسلحة من قبل دولة ما ضد سیاسة دولة أخرى أو ضد سلامتها الإقلیمیة أو ضد 

اعتماد مشروع قرار لجریمة العدوان والذي تناول ثلاث ببكمبالاقامت لجنة الصیاغة المجتمعة 2010جوان 11بتاریخ -

مقترحات بخصوص وضع حكم بشأن جریمة العدوان ،حیث أشار في الاقتراح الأول إدخال تعدیلات على نظام روما 

س لبل مجقبخصوص جریمة العدوان، أمّا الاقتراح الثاني تعدیلات على أركان هذه الجریمة والثالث إلى كیفیة الإحالة من 

ة دفاترمجل،"دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة العدوان "، : فریحه محمد هشامالأمن ..للتفاصیل راجع 

.179، .ص2016، العدد الخامس عشر، جامعة المسیلة،السیاسة والقانون
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2010أولا: إشكالیة تأخیر ضبط مفهوم جریمة العدوان إلى غایة 

من نظام روما ، ونص5المادة من 2ورد تعدیل على جریمة العدوان من خلال حذف الفقرة 

لأغراض هذا النظام :مكرر8المادة على وجوب إدراج تعریف جریمة العدوان بموجب نص 

'جریمة العدوان' قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل  الأساسي، تعني 

مل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل ، بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ ع

عدواني یشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة.

ثانیا: أركان جریمة العدوان

یتطلب وقوع جریمة العدوان كغیرها من الجرائم توافر ثلاثة أركان 

الركن المادي-1

یعتبر العدوان جریمة دولیة خطیرة یقع من خلال الاستخدام غیر المشروع للقوة المسلحة من 

طرف دولة معینة في مواجهة دولة أخرى، ویتخذ عدة صور كالهجوم المسلح أو الحصار إلا أن 

حالات یمكن استخدام القوة المسلحة  من غیر أن یشكل ذلك جریمة عدوان كاستعمال القوة هناك

.1من أجل الدفاع الشرعي

عدد ، التصادیةراسات القانونیة والاقمجلة الدء،" جریمة العدوان في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة"، بلملیاني أسما-1

.56-53، ص.ص2019الثالث، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة،



الإطار التنظیمي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالفصل الأول: إشكالیة عدم إكتمال

53

الركن المعنوي-2

یشمل عنصر العلم والإرادة في ارتكاب جریمة العدوان، أي علم مرتكبها بأن شأن نشاطه أن 

واستنادا بما جاءت به ،وإزهاق أرواح مواطنیهاما یؤدي إلى الاعتداء على سلامة وحریة إقلیم دولة

.1من النظام الأساسي للمحكمة30المادة 

الركن الدولي-3

یقصد بهذا الركن وجوب وقوع فعل العدوان باسم الدولة ، أو عدّة دول مستندا إلى خطة

هذا مرسومة من جانب الدولة أو الدولة المعتدیة ضد الدولة أو الدول المجني علیها، حیث یتمیز

.2الركن بخاصیتین الأولى الشخصیة تتمثل في صفة مرتكب الجریمة والخاصیة الثانیة الموضوعیة

من النظام الأساسي ال(م.ج.د)30. أنظر المادة 83، المرجع السابق، صبن الطیب  مهدي-1

سة لنیل جریمة العدوان على ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما، مذكرة  نهایة الدراإسماعیل عوده، عصام محمد،-2

س ، ن بادیبالماستر، تخصص: القانون الجنائي العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید شهادة

تعدیل القانون الأساسي لروما، مذكرة لعدوان في ضوء ، جریمة ا: شعباني هشامراجع .40-39، ص.ص 2019مستغانم 

م أهیدي، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن م

.63-57، ص.ص2013البواقي، 
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خلاصة الفصل الأول

تطرقنا من خلال دراستنا لهذا الفصل الأول إلى إشكالیة عدم إكتمال الإطار التنظیمي

محكمةالدائمة ، وذلك عن طریق البحث في الجوانب المتعلقة بماهیة الللمحكمة الجنائیة الدولیة

لاحظنالجنائیة الدولیة من خلال التعرض إلى أهم ظروف نشأتها وكذا المفاهیم المتعلقة بها حیث 

أن للمحكمة هیكل خاص یمیزها عن باقي المحاكم الدولیة وتربطها علاقات وثیقة مع باقي 

ار للإطالتعاون والتكامل فیما بینها، وكذلك  استخلصنا من خلال تناولناالكیانات الأخرى غایتها

ن أو مراحل جد مهمة للكشف عن الحقیقة والبحث عآلیاتالإجرائي للمحكمة أنه لابد من إتباع 

مان ن وز كاالأدلة لتنفیذ الأحكام، وللمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نطاق خاص یسهل لنا معرفة م

یمة الدولیة.موضوع الجر 

أهم المبادئ التي تقوم علیها المحكمة، ونطاق ممارسة المحكمة باستعراضقمنا كذلك 

فهوم قانوني على م، أین تبین لنا مدى تأثیر الثغرات المسجلة على بناء المحكمة الالاختصاصاته

.من وراء تأسیسهاالعدالة المرتجى



الفصل الثاني 
إشكالیة تأثیر شواھد الممارسة 

عدالةالمسارالفعلیة على
محكمةالمفترضة لل
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ئمة، ة الداالممارسة الفعلیة للجهاز القضائي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیجاءت 

لضحایاردعًا من أجل الحد من الانتهاكات الجسیمة المرتكبة في حق الإنسانیة جمعاء، وكذلك 

في الیة المحكمةكالیة مطروحة عن مدى فعّ وهنا تبقى الإشلجرائم الخطیرة ومتابعة مرتكبیها،ا

اف ؟تحقیق العدل والإنص

لقضائیة االتي تحیلنا لمعرفة منحى واتجاه الممارسة مثلةبعض أهم الأولمعرفة الإجابة درسنا 

الدولیة.الجنائیة للمحكمة 

نعالج فیه أهم القضایا بالشكل الذيإلى مبحثین،-بقسعلى ما تأصیلا -قسمنا هذا الفصل

لبحث مدى اختصاص المحكمة الجنائیةلنصل (مبحث أول)،المحكمة الجنائیة إلىالمحالة 

ثان).(مبحثالدولیة بالنظر في القضایا التي لم تعرض أمامها
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المبحث الأول

الدولیةإشكالیة القضایا المحالة إلى المحكمة الجنائیة 

ي فاعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بسلطة مجلس الأمن في إحالة الوضع 

ین أن إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، إذا تبأیة دولة إلى المحكمة  استنادا 

ن وهذا ما ثبت في كل من الدولتی،الوضع في تلك الدولة یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

لى إثم ننتقل مطلب أول)،(السودان و لیبیا، حیث سندرس بحث الإشكالات المتعلقة بحالة السودان

).مطلب(ثانبحث الإشكالات المتعلقة بتحولات النزاع اللیبي 

المطلب الأول

بحث الإشكالات المتعلقة بحالة السودان

غرب أقصىمساحة السودان ویقع 5یعتبر إقلیم دارفور منطقة نزاعات قبلیة یشكل حوالي 

، حیث الماضي في عهد الرئیس "عمر البشیر"80القرن الإلىیعود تاریخها الإقلیمالبلاد، فأزمة 

لأمن وموقف مجلس ا(فرع أول)،إقلیم دارفور سنتناول في هذا المطلب لمحة عن وقائع النزاع في 

رع (فوأخیرا موقف ال(م.ج.د) من انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور (فرع ثان)،ن حالة السودان م

.ثالث)
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الفرع الأول

نظرة عن وقائع النزاع في إقلیم دارفور

، حیث ساهمت الظروف الاجتماعیة تهدیداعرفت أزمت دارفور على أنها من أكثر الأزمات

المنطقة على التأثیر المباشر على السیاسة المتبعة سواء كان والاقتصادیة والعوامل السائدة في 

.1داخلیا أم خارجیا

لحكومة ا، وكذا موقف ولا)أ(أسباب النزاع في إقلیم دارفور بالإشكالات المتعلقةسنتطرق إلى

.)( ثانیاحقوق الإنسان بدارفورانتهاكاتالسودانیة من 

قة بأسباب النزاع في إقلیم دارفورالإشكالات المتعلأولا: 

التي یمكن و الداخلیة والخارجیة؛ أزمة إقلیم دارفور على مجموعة معتبرة من الأسباب قامت 

دة من خلال أوضاع التهمیش التي عرفتها المنطقة في جوانب متعدّ في النقاط التالیة؛اختصارها

المتوفرة بین أیادي شعب القبائل وخصوصا الأسلحة، كذلك 2التنمیة وانعدامالاستقرار الأمني عدم 

بدأت حركتا حیث ،ة) كان مسرحا  للعدید من العملیات القتالیة والمسلحة في الدول المجاور أن (إ.د

المسلحة ومراكز الشرطة ورفع العدل والمساواة وحركة تحریر السودان بشن هجمات على القوات 

.3شعارات المظالم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سي محي الدین صلیحة-1

معمري، تیزي القانون، فرع القانون العام، تخصص:قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.124-123، ص. ص2012وزو،

ر في ، تأثیر مجلس الأمن،على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة لنیل شهادة ماجستیدخلوي خال-2

.51، ص2011القانون، فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.803-374، دور القضاء الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، لمرجع السابق، ص.ص هشامفریحة محمد-3
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دارفور یعود إلى الثروات المتنوعة والمساحة إقلیموأخیرا یمكن القول أن التدهور الحقیقي في 

.2للدول المجاورةاهتمامموقع طقة النزاع جعل من هذه المنطقة، فالموقع الجغرافي لمن1الشاسعة له

ثانیا: موقف الحكومة السودانیة من هذه انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور

ة لغرض النظر عن إنشاء لجان متعدّدأعلت الحكومة السودانیة منذ بدایة النزاع أو الصراع 

" عام البشیرعمر حسنالسابق "حیث أمر الرئیس السوداني،3حقوق الإنسانانتهاكاتفي 

الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الانتهاكاتبإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول 2004

أخطر الجرائم الدولیة وقد باشرت اللجنة عملها وتوصلت إلى نتائج مهمة ارتكابدارفور بما فیها 

لى أن مافي تقریرها الذي سلمته لرئیس جمهوریة السودان بخصوص نتائج أعمالها، حیث أشارت إ

لا یشكل جریمة الإبادة الجماعیة، وذلك لعدم توفر شروط بالرغم من جسامتهیحدث في دارفور

ولكنها أشارت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانیة منها(القتل، الاغتصاب الجریمة،

.4التهجیر، حرق القرى...) 

-ورارفدراسة حالة د-، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع الجرائم زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیةصدارة محمد-1

.176، ص2018وق، جامعة بن یوسف بن خده،أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة الحق

-168، المرجع السابق، ص.صبوعزة عبد الهاديراجع: في أسباب النزاع . للتفاصیل 184، ص المرجع نفسه-2

171.

، 2012،، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان،(د.ط)، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائرهشام محمد فریحة-3

.314ص

، تخصص العلوم، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه فيأعمربركان -4

.286-285، ص.ص2015القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاني

موقف مجلس الأمن من حالة السودان

ي فالواقعة لأمم المتحدة موقف مجلس الأمن من الانتهاكاتكرّس الفصل السابع من میثاق ا

لمتحدة للأمم االأمین العام عندها ل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، فطلب شكّ إقلیم دارفور الذي 

رقمن قبل صدور قرار مجلس الأم)، (أولاإنشاء لجنة تحقیق دولیة لتقصي الحقائق في دارفور

(ثانیا).1593

أولا: إنشاء لجنة تحقیق دولیة حول دارفور

قام الأمین العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" بتكوین لجنة تحقیق دولیة لتقصي حقیقة أو 

وتم تشكیل اللجنة بموجب من وقوع جرائم الإبادة الجماعیة، مجرى الأحداث في دارفور والتأكد

، وأخیرا وافقت الحكومة السودانیة على هذه 2004) لسنة 1564(رقمقرار من مجلس الأمن 

اللجنة حیث شرعت هذه الأخیرة بمباشرة أعمالها بمساعدة طاقم كبیر من خبراء قانونیین ومحققین 

والتقاریر وجمع المعلومات فكان الغرض من هذه اللجنة فحص جمیع الانتهاكاتدولیین...،

.1وكذاك مهمة التحري

أهم النتائج التي توصلت إلیها اللجنة والمتمثلة في إثبات أن إلىر الأمین العام في بیانه أشا

تي تقع تحت طائلة القانون الدولي،السودانیة وملیشیا الجنجوید مسؤولان عن الجرائم الالحكومة

الجماعیة ، الإبادةهذه اللجنة أن حكومة السودان لم تتبع سیاسة ترتكز على الأخیروتوصلت في 

مبنیة على جرائم الإبادة الجماعیة حیث یحتوي تقریر من قبل أشخاصحتى تم ارتكاب أفعال

.2الانتهاكات الخطیرةهذهاللجنة على أسماء الأفراد الذین تضّن أنهم المسؤولون عن

حقیق دولیة  لجنة تبإنشاء) مجلس الأمن یطلب من الأمین العام 12في فقرته (، تضمن 2004لسنة 1564رقمقرار-

تحقق من و في دارفور  ارتكابهالتباشر في التحقیق  للفصل في انتهاكات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان  التي تم 

ه مع هذالتعاونإليمن جمیع الأطراف أعمال الإبادة الجماعیة تحدید هویة مرتكبي هذه الانتهاكات ویدعو كذلك مجلس الأ

.118، المرجع السابق،صسلمان شمران العیساوي، راجع: اللجنة

.761-173، المرجع السابق،ص. صبوعزة عبد الهاديللتفاصیل راجع : -1

.911، المرجع السابق، صسلمان شمران العیساوي-2
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وضع دارفور من قبل مجلس الأمن إلى ال(م.ج,د) للفصل في هذه إحالة هذا الواقعأوجب

.1593الجرائم، من خلال قرار رقم 

1593ثانیا: إصدار مجلس الأمن قرار 

كون أن الوضع في السودان وضع خاص باعتبارها دولة غیر طرف في النظام الأساسي 

عن نستنتج أنه لا یمكن أن تتم الملاحقة من طرف المحكمة على الجرائم المرتكبة في(إ.د) إلاّ 

ة طریق مجلس الأمن، وبناء على هذا قام مجلس الأمن بإحالة القضیة إلى المدعي العام للمحكم

.1593في قراره رقم 

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 2005مارس 31تم إصدار هذا القرار في 

ن التصویت علیه ، حیث امتنعت الولایات المتحدة ع15عضو في مجلس الأمن من 11بموافقة 

ویكون لها اختصاص في الانتهاكات المرتكبة آروشاواقترحت بإنشاء محكمة خاصة بالسودان في 

.1في (إ.د) حیث واجهت رفض من طرف أعضاء مجلس الأمن

من النظام الأساسي كون أن الوضع في ب /13لمادةجاء هذا القرار متماشیا مع مضمون ا

16لمادةاالسودان یشكل تهدید للسلم والأمن الدولیین، وأن هذا القرار في دیباجته أشار إلى 

من هذا القرار بوجوب تعاون السودان 2نصت الفقرة من النظام الأساسي ، حیث98/2والمادة 

المحكمة والمدعي العام والقیام بكل ما وجمیع أطراف النزاع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع

یلزم من مساعدات...، في حین هناك تناقض في هذه الفقرة حیث تضمنت عبارة "إذ یدرك أن 

.2الدول غیر الأطراف في نظام روما لا یقع علیها أي التزام بموجب هذا النظام..

المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة اختصاص، سلطة مجلس الأمن في تفعیل منهوج أمال، حجو جعفر-1

و، یزي وز الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، ت

.28، ص2016
یوبي عبد:القرار راجع مضمون ونتائج ھذا ، للتفاصیل حول 162-215، المرجع السابق، ص. ص عوالي إمان-2

ن خصص القانوتعام، ،علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الالقادر
.135-118، ص.ص2012كلیة الحقوق، جامعة وھران،الدولي العام، 

.2005لسنة 1593رقم قرار مجلس الأمن -
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الفرع الثالث

حقوق الإنسان بدارفورموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من انتهاكات

توقیفمذكراتالأدلة المتوفرة قامت المحكمة بإصدار كافة من التحلیل والمعالجة لفترةبعد 

القضائیة.وأوامر بالمثول وخرجت التحقیقات باتهامات عدیدة لأشخاص یتمتعون بالحصانة

و"علي محمد علي عبد قضیة المدعي العام ضدّ كل من"أحمد محمد هارون" لحیث سنتطرق 

ثم ننتقل(أولا)الرحمان" وقضیة المدعي العام ضد الرئیس السوداني "عمر حسن أحمد البشیر

)، "(ثانیاالمتعلقتین بكل من "بحر إدریس أبو جردة " و "عبد الرحیم محمدالقضیتینبعدها إلى

د جیربو "عبد االله باندا أباكیر نورین " و"صالح محمبالقضیة المتعلقة وأخیرا 

"(ثالثا).جاموس

ن" أولا: قضیة المدعي العام ضدّ كل من"أحمد محمد هارون" و"علي محمد علي عبد الرحما

"وقضیة المدعي العام ضد الرئیس السوداني "عمر حسن أحمد البشیر

مذكرة توقیف في حق "أحمد محمد هارون" و "علي محمد علي عبد الرحمان"إصدار-1

امر بإصدار أو 2007أفریل 27من المدعي العام قامت الدائرة التمهیدیة في على طلببناء

"علي محمد علي عبد الرحمان"، والثانیة في حقأحمد محمد هارون""القبض في حق كلا من 

لفترة وذلك على أساس ارتكابهم لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة بین املیشیا الجنجوید، قائد 

2005إلى 2003ةالممتد

مكتب أمن دولة للشؤون الداخلیة وكان یدیر'كان یشغل منصب وزیر ال_أحمد محمد هارون: 

بجرائم ضد أخرى متعلقة 22متعلقة بجرائم الحرب، ومنها 22؛دارفور'، فتهم بعدّة جرائم

من جانب قوات ارتكابهاعن الجرائم التي تم الجنائیةمسؤولیة بالبذلكّ متهما، فیعد1الإنسانیة

تخضع لسلطته وأوامره، ووفق لمعلومات المحكمة فإن أحمد هارون كان یشجع شخصیا على

1 CPI, Chambre Préliminaire I ,renvoi de situation au Darfour(Soudan),Décision Informant le Conseil de

sécurité de l’Organisation des Nations Unies de défaut de Coopération de la République du Soudan, Le
Procureur c Ahmad Muhammad Haroun et Ali khushayb , Doc .N° ICC-02/05-01/07 , du 27 avril 2007.
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من النظام 25للمادة استناداالمحكمة لاختصاصمما یجعله خاضعا الانتهاكاتهذه ارتكاب

.الأساسي للمحكمة

للحكومة، متهم بجرائم هو عضو قوات الدفاع الشعبي الموالیة :علي محمد علي عبد الرحمان_

الحرب وضد الإنسانیة التي حددها  نظام روما حیث ثبت قیامه بأعمال النقل القسري للسكان، 

، إضافة إلى تجنید عناصر جدد في التعذیب، تدمیر الممتلكات وتوجیه هجمات ضد المدنیین

.1میلیشیا الجنجوید مع تمویلهم بالسلاح والمؤونة

لرئیس السوداني"عمر حسن البشیر"إصدار مذكرة توقیف ضد ا-2

عمر'السابقمذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني2009في مارس الابتدائیةأصدرت الدائرة 

مذكرة الأولى التي صدرت من قبل ال(م.ج.د) ضد رئیس دولةهذه الوتعتبر'حسن أحمد البشیر

قررت دائرة 2010في فیفري جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، لإرتكابه لا یزال في منصبه كان

الأولى بعدم احتواء جریمة الإبادة الجماعیة (م.ج.د)  بالإجماع من ارجاع قرار(د.إ) للالاستئناف

مذكرة 2010في مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني، وأصدرت هذه الدائرة التمهیدیة في جویلیة 

السوداني لإرتكابه جریمة ثالثة المتمثلة في الإبادة الجماعة ضد توقیف ثانیة ضد الرئیس

.2المجموعات العرقیة

.32المرجع السابق،صمنهوج أمال، حجو جعفر، -1

، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة و تطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، ولد مولود یوسف-2

.177المرجع السابق، ص

ثار جدل حول مدى صلاحیة یس السوداني عدّة إشكالات على المستوى الدولي،حیث لقد طرح أمر القبض على الرئ-

ألة ال(م.ج.د) في محاكمة الرئیس السوداني  كون أن السودان لیست طرف في نظام روما ولم تصادق علیه إضافة إلى مس

حكمة ،"مذكرة اعتقال الرئیس السوداني بین النظام الأساسي للملندة یشويالحصانة القضائیة لرئیس الدولة . رجع :

امعة محمد جلحقوق، ، العدد الأول، كلیة امجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة، "ع الدوليالجنائیة الدولیة والواق

http://www.univ-soukahras.dzتوفر على الموقع:م.53-49، ص.ص2019الشریف مساعدیة، سوق أهراس، 

ي السودانتحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیسدراسة "،بوخریصة یاسمینة_للتفاصیل حول مذكرة اعتقال الرئیس السوداني راجع: 

عة اسیة، جامالمجلد العاشر، العدد الثامن عشر، كلیة الحقوق والعلوم السی،مجلة العلوم الإنسانیة، "عمر أحمد البشیر

.236-225، ص.ص2010محمد خیضر، بسكرة،
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"عبد الرحیم محمد"" وردةقتین بكل من "بحر إدریس أبو جثانیا: القضیتین المتعل

ة "القضیة المتعلقة ب" بحر إدریس أبو جرد-

المحكمة لزعیم المتمردین أمامبالمثول أمر2007في ماي الأولىصدرت  الدائرة الابتدائیة أ

الهجمات ضد قوات حفظ السلام في أثناءجرائم الحرب لاتهامه بارتكاب "أبو جردةإدریسبحر "

التي یقوم فیها قضاة ال(م.ج.د) بإصدار أمر بالحضور بدلا الأولىدارفور، حیث تعتبر هذه المرة 

في ماي أمام المحكمة، كفیل بمثول المتهم الإجراءرأوا بأن هذا هملأنرا بإلقاء القبض نظمن أمر 

أكتوبر عقدت الدائرة الابتدائیة 29إلى 19أمام ال(م.ج.د) وخلال الفترة امتثل هذا الأخیر 2009

الدائرة تأكید 2010الأولى للمحكمة جلسة علنیة للنظر في الأدلة المتوفرة ضد أبو جردة حیث في 

وعلى الرغم من أن القضاة لمضي قدما في قضیة محاكمته، رفضت االيالتهم الموجهة إلیه، وبالت

.1أصروا على أن القضیة تمثل درجة معتبرة من الخطورة

"عبد الرحیم محمد حسنالقضیة المتعلقة ب"-

زیر مذكرة اعتقال في حق و بإصدار2012مارس 1بتاریخ الأولىة التمهیدیة قامت الدائر 

اعتبر مسؤولا عن جرائم الحرب و كذلك والذي كان وزیر الداخلیة، و السودانیة،الدفاع في الحكومة 

.2جرائم ضد الإنسانیة

، 2013)، دار الأمل، تیزي وزو، ، (د.طبین قانون القوة وقوة القانون )(، المحكمة الجنائیة الدولیة مولودیوسفولد-1

.222-221ص

.78)، المرجع السابق، صبركان وردیة، حشلاف جعفر(رحمه االله-2
-C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour(Soudan), Le Procureur c. Abdallah Raheem
Muhammad Hussein, Mandat D’arrêt d’Abdallah Raheem Muhammad Hussein, Doc : ICC-02/05-01/12, du 1
mars 2012.
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اموس"" و"صالح محمد جیربو جنورین عبد االله باندا أباكیرب "ثالثا: القضیة المتعلقة 

أن الدائرة الابتدائیة قد أصدرت أمرا بالمثول أمام المحكمة 2009أعلنت ال(م.ج.د) في أوت 

جرائم ' و'صالح محمد جیربو جاموس' وذلك لاتهامهم بارتكاب لكلا من 'عبد االله باندا أباكیر نورین

ماد التهم إعتالحرب خلال الهجوم ضد بعثة الإتحاد الإفریقي في السودان وبعثة حفظ السلام، وتم

وذلك في غیاب المتهمین الذین بدورهم تنازلوا عن 2010نوفمبر 22في القضیة ضدهما بتاریخ 

ضحیة في الجلسة من خلال ممثلیهم 89الحضور وتم تمثیلهم من قبل محامیهم.حیث تم مشاركة 

.1لتحریك القضیةالقانونیین حیث ینظر الآن قضاة الدائرة التمهیدیة فیما إذا كان هناك أدلة كافیة

المطلب الثاني

بحث الإشكالات المتعلقة بتحولات النزاع اللیبي 

شهد المجتمع الدولي تزایدا ملحوظا للنزاعات الدولیة ذات الطابع الدولي وغیر الدولي 

طیة واستبدادیة، واعتبرت لیبیا واحدة ى الإقلیمي في ظل وجود أنظمة تسلخصوصا على المستو 

.2وما خلفته بشكل جسیم على كافة المستویات2011ول في ظل انتفاضیة فبرایر من بین الد

رة ثم الإشكالات المتعلقة بمباشفرع أول)،اللیبیة(ى بحث وقائع الأزمة حیث سنتطرق إل

ائیة الجنبحث الإشكالات المتعلقة بمباشرة المحكمةوأخیرافرع ثان)،مجلس الأمن للأزمة اللیبیة (

).فرع ثالثللأزمة اللیبیة (

.223-222قانون القوة وقوة القانون)، المرجع السابق، ص. ص، المحكمة الجنائیة الدولیة (بینولد یوسف مولود-1

لیة، یة الدو ، سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائزیاد محمد أنیس، یاسین فریدراجع أیضا: 

كلیة الحقوق نسان،لقانون الدولي لحقوق الإا-مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص:القانون الدولي الإنساني

.79،ص،2013، ، تیزي وزووالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

2-Voir : Sedas Kardas , Humanitarian intervention the evolution Of the idea and practice, Journal of
international affairs , Available on the Site : Sam.gov.tr/WP-content/uploads/2012/02/Sadankardas2.pdf.
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الفرع الأول

بحث وقائع الأزمة اللیبیة

أثرت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في تصاعد انتفاضیة الشعب اللیبي، دون 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في تأجیح نسیان العوامل الأجنبیة التي ساهمت بشكل كبیر سواء 

.1الأزمة اللیبیة، حیث اجتمعت جملة من الأسباب الداخلیة التي تمثلت في التطلعات للدیمقراطیة

معاناة الشعب اللیبي من زمة اللیبیة والتي تتمثل بدورها، حیث سنستخلص أهّم وقائع الأ

.2)6919-2011(سابقامعمر القدافيالذي ترأسه الاستبداديالنظام الدیكتاتوري 

في أعقاب تمرد 'حركة الربیع العربي' خرجت مظاهرات في لیبیا 2011فیفیري 15في تاریخ 

وكذا سیاسات ،3احتجاجا للتخلص من نظام الحكم البیروقراطي وكذا إصلاح المنظومة السیاسیة 

تعتبر لیبیا أهم الدول العربیة المصدرة ، وانعدام العدالة في توزیع الثروات إذ 4التهمیش والفساد

، ملتقى لیبیاالتدخل الدولي مابین الشرعیة الدولیة والأبعاد المصلحیة دراسة التدخل الدولي الإنساني فيأوشنال أمال،-1

حي، ییق بن وطني حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصد

.11،ص2014ماي 15-14جیجل، یومي 

، میثاق الأمم المتحدة بین السیّادة الدولیة والوظیفة الدستوریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ة، لعلاوي لیدیةبن شیخ صونی-2

الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

.117، ص2020بجایة،میرة،

العدوان،، التدخل في لیبیا بین المشروعیة و فلوس یاسمین_ للتفاصیل حول مختلف أسباب ودوافع الأزمة اللیبیة راجع: 

، 1جزائرمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، ال

113-100، ص.ص2017

3 -Natascha Zryd, La Cour pénale internationale : du projet d’une justice globale au paternalisme occidental ;

Mémoire de maitrise Universitaire en droit , I ‘Université de Lausanne ,2019 ,p 23

حالة لیبیا،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ، التهدیدات الأمنیة الجدیدة في المغرب العربي دراسة بكدوش فریزة، قاسیمي أمازیغ-4

ماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص : دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

.75، ص2016معمري تیزي وزو،

یاحالة لیبلأطلسي دراسةإشكالیة التدخل الإنساني في ظل الإستراتیجیة الجدیدة للحلف احمیدوش نوال، هنى خدیجة،-5

، تخصص دراسات مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، مذكرة 2011-2020=

.108، ص 2016متوسطة، كلیة حقوق وعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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للنفط والغاز لكن المجتمع اللیبي لم یستفد منها وذلك لاستئثار النظام اللیبي على هذه الثروة 

.5النفطیة

حیث ردت الحكومة اللیبیة على هذه الاحتجاجات بالقوة وذلك باستخدام العنف العسكري حیث 

الطرفین وعملیات مسلحة واسعة النطاق مدعومة أیضا كان عناك اشتباكات عنیفة بین كلا 

بالقصف الجوي وذلك من أجل تفریق بین المتظاهرین الذین یطالبون بسقوط النظام الحاكم منذ 

.1سنة42أكثر من 

مقتل العدید من المدنیین، أصدر مجلس إثر هذه الهجمات العسكریة التي بدورها أدّت إلى

ساهم ذلك في قرار تحت عنوان 'حالة حقوق الإنسان في الجماهیریة اللیبیة' ، لحقوق الإنسان

وكذا الوقوف تكوین لجنة تحقیق دولیة للتحقیق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في لیبیا،

ولین عنها مع تقدیم المسؤ على الظروف والحقائق التي أدّت إلى مثل هذه الانتهاكات وتحدید 

.2الانتهاكاتعن هذه المسؤولینمحاسبة الأفراد توصیات بهدف

1-Mousa ALLAFI, La Cour pénale internationale et Le Conseil de sécurité : Justice Versus Maintien de

L’Ordre, Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université, Spécialité :Droit public, Université François,
RABELAIS DE TOURS ,2013, pp117-120.

ربیة ریة العتهاكات القانون الدولي المدعي وقوعها في الجماهیتقریرلجنة التحقیق الدولیة المعنیة بالتحقیق في جمیع ان-

تتطلبنسان، الدورة السابعة عشر، البند الرابع من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التياللیبیة، مجلس حقوق الإ

.2011جوان 01الصادرة في (A/HRC/17/44/extract)اهتمام المجلس بها، وثیقة رقم  

.82، المرجع السابق،صأنیس، یاسین فریدزیاد محمد-2

.83، صالمرجع نفسه-3
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وتم التوصل إلى وجود انتهاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

الإنساني احتجاز القوات الحكومیة تعسفا عدد كبیر من الأشخاص وممارسة التعذیب والمعاملة 

.1القاسیة لهم

الفرع الثاني

المتعلقة بمباشرة مجلس الأمن الدولي للأزمة اللیبیةالإشكالات 

ا الشعب لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  التي تعرض إلیهالجسیمة للانتهاكاتنظرا 

راءاتاللیبي، وجد مجلس الأمن نفسه ملزم بالتدخل الفوري مطالبا بوقف أعمال العنف واتخاذ الإج

ي حفظ الأمن والسلم الدولیین.المناسبة كون أنه المسؤول ف

(أولا)،1970قام بإصدار قرار2011بعد عقد مجلس الأمن لإجماع طارئ في فیفري 

1973ونظرا للانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في استمرار العنف قام بإصدار قرار رقم 

(ثانیا).

1970أولا: تبني مجلس الأمن القرار رقم

مجلس الأمنرأین أقّ بخصوص حالة لیبیا،2011فیفري 26بتاریخ صدر هذا القرار 

من هذا الفقرة الأولى والسابعةفي ، مسؤولیته عن طریق الفصل السابق من میثاق الأمم المتحدة

الوضع في لیبیا فیما یتعلق باستخدام القوة  ضد القرار أعرب مجلس الأمن عن قلقه بخصوص 

ومنه ،2ئین الذین اضطروا للفرار من العنف الحاصل في لیبیاالمدنیین وأیضا معاناة اللاج

أهم الإجراءات التي جاء بها هذا القرار فیما یلي:في هذا الصدد نستخلص 

تعلق بحالة لیبیا، الوثیقة  ، ی2011فیفري 26الصادر بتاریخ 1970رقمقرار مجلس الأمنمن 7-1الفقرةراجع: -1

/1970S/RES)2011(رقم   
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واتخاذ كافة الإجراءات طالب بوقف العنف فورا ودعا إلى تلبیة المطالب المشروعة للسكان

.1في لیبیا بجرائم ضد الإنسانیةارتكابها، كیَّف الجرائم التي تم اللازمة لذلك

لسلطات اللیبیة في توفیر الحمایة لسكانها واحترام حقوق الإنسان والقانون یذكر مسؤولیة اكما 

الدولیین البلاد فورا، وضمان سلامة الإنساني الدولي وكذا السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان 

ن یرغبون منهم في مغادرة البلاد، وكذلك یدعو إلى جمیع الرعایا الأجانب وأموالهم وتسهیل رحیل م

ضمان مرور الإمدادات الإنسانیة والطبیة ووكالات الإغاثة الإنسانیة وعمالها مرورا آمنا إلى داخل 

.2البلد، ورفع القیود المفروضة على وسائل الإعلام بجمیع أشكالها

ادة ، حمایة حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، مذكرة مقدمة لنیل شهرجدال أحمد-1

.130، ص2016بومرداس، ، ماجستیر، تخصص:قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة أحمد بوقرة 

.115-114المرجع السابق، ص.صإیلال فایزة،-2

كلیة لدولیة،لح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات ا، التدخل الدولي الإنساني المسرافعي ربیع-3

.112.ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

العلوم استر فيإشكالیة إعادة بناء الدولة الجدیدة في لیبیا، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة المعلیلي نصیرة،_ راجع أیضا:

ي وزو،السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص:دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 

.102-101، ص. ص2016
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مید أرصدتهم المالیة التي حظر من تورید الأسلحة ومنع سفر بعض رموز النظام وتج

.1حریة الرأي والتجمع السلميواحترامیتضمنها القرار مع وضع لجنة جزاءات لتنفیذ ذلك، 

إلى اللجوءیلاحظ من هذا القرار أنه لم یتم تحویل أیة دولة بالدفاع على المدنیین اللیبیین أو

السكان، حیث قام بإلقاء مسؤولیة حمایةللقذافيالآلة العسكریة التابعة القوة لحمایتهم من بطش 

المدنیین على عاتق السلطات اللیبیة ودعا جمیع الدول بالتعاون مع الأمین العام والتنسیق فیما 

.2ودعم دعوة الوكالات الإنسانیة إلى لیبیابینها بتسییر

رتهم  في استخدام الأسلحة الثقیلة ضدّ المدنیین لقمع ثو معمر القذافيرغم كل هذا استمر 

ممّا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانیة

1973ثانیا: تبني مجلس الأمن للقرار 

السلطات اللیبیة امتثالدهور الوضع وتزاید الخسائر الفادحة للمدنیین اللیبیین وعدم إزاء ت

ر خرج ة الأوضاع في لیبیا وفي الأخیسات لمناقش، قام مجلس الأمن بعقد عدّة جل1970للقرار

لمواجهة فرض اتخذتهالذي 7298بناء على قرار الجامعة الدول العربیة رقم 1973بإصدار قرار 

.3الحظر الجوي على لیبیا لحمایة المدنیین

دول لصالح هذا القرار 10وبخصوص هذا الأساس تم العمل بهذا القرار بعد تصویت 

الذي أقر بإجماع 1970عكس قرار لهند، الصین، البرازیل، ألمانیا) دول( روسیا، ا5وامتناع

هذا الأخیر إلى وقف إطلاق النار ووقف كلي لأعمال العنف مجلس الأمن، حیث دعاأعضاء 

لدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ادور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون لعمامرة لیندة،-2

.103، ص2012القانون، فرع تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.S/RES/1973)2011(ق بحمایة المدنیین، الوثیقة رقم ، المتعل2011مارس 17الصادر بتاریخ 1973رقم قرار -3
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والهجمات ضدّ السكان المدنیین مشیرا إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لإعطاء حل لهذه الأزمة  

.1لشرعیة للشعب اللیبيیرضي المطالب ا

أعرب مجلس الأمن في دیباجة هذا القرار عن استیائه وقلقه إزاء الأزمة اللیبیة فیما یتعلق بعم 

امتثال السلطات اللیبیة لهذا القرار وإزاء تدهور وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف 

.2المدنیین

وإذ "تأكید مسؤولیة السلطات اللیبیة عن حمایة السكان اللیبیین الفقرة الرابعةر في حیث كرّ 

جمیع الخطوات اتخاذیؤكد من جدید أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولیة الأساسیة عن 

."3الممكنة لكفالة حمایة المدنیین

طائرات كذلك هذا القرار فرض منطقة حظر الطیران فوق أراضي لیبیا والتي تشمل التبنى

العسكریة وذلك لإیقاف قصف المدنیین، والسماح بالمرور بالنسبة للطائرات التي تحمل المساعدات 

بالسماح وتسهیل مرور كافة المساعدات الأولیة إلى معمر القذافيالإنسانیة ومطالبة الرئیس 

هذا القرار ووقف فوري لإطلاق النار وفي حالة عدم الامتثال لالأراضي اللیبیة دون مهاجمتها. 

فسیسمح إلى جانب منطقة حظر الطیران بعملیات قصف جوي ضد السلطات اللیبیة لحمایة 

.4للقذافيالمدنیین من القوات الموالیة

بالشرعیة الانحراف) من هشاشة الأسس القانونیة إلى 2011التدخل العسكري لحلف' الناتو'في لیبیا ("، ر عنانعما-1

.37، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، (د.س.ن)، ص48العدد،مجلة إدارة،"الدولیة: دراسة قانونیة

، المتعلق بشأن المستجدات الخطیرة التي 2011مارس2بتاریخ الصادر 7298_ قرار مجلس جامعة الدول العربیة 

.A/RES/7298تشهدها لیبیا، الوثیقة رقم:

المتعلق بحمایة المدنیین1973من القرار رقم 3-2الفقرةراجع: -2

.4الفقرة مرجع نفسه، ال-3

.125-124لمرجع السابق، ص. ص بن شیخ صونیة، لعلاوي لیدیة، ا-4
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یجیز للدول التي قامت بإخطار الأمین والتي تقوم بأي تصرف سواء على الصعید الوطني أو 

عن طریق منظمات أو ترتیبات إقلیمیة بالتعاون مع الأمین العام لاتخاذ جمیع التدابیر اللازمة 

.1لحمایة المدنیین والمناطق الأهلیة بالسكان المعرضین لخطر الهجمات

الفرع الثالث

تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمة اللیبیةروعیةمشمدىشكالیةإ

لجهاز أن مجلس الأمن هو اباعتبارالأساس القانوني للتدخل في لیبیا، 1973یعتبر القرار 

لأمم یثاق اللفصل السابع من ماستناداالتنفیذي للأمم المتحدة وقراراته تكون ملزمة للمجتمع الدولي 

.للخطرة في حالة تعرض السلم والأمن الدولیین القوّ استخداموالذي أجاز ،المتحدة

ثم ، (أولا)أو دوافع تدخل حلف الناتو في الأزمة اللیبیة أسباب ستقتصر دراستنا على ومنه 

(ثانیا).إشكالیة مدى توافق تدخل قرارات مجلس الأمنننتقل إلى

حلف شمال الأطلسي في لیبیاأولا: الإشكالات المرتبطة بأسباب تدخل 

القاضي بأن تقوم 1973في حلف شمال الأطلسي جمعت قرار مجلس الأمن القادة قرر 

الجهود والتعاون بین الدول لحد من انتهاكات  حقوق تضافرالدول المعنیة بحظر جوي عن طریق 

لة التي تسبق انهیار ، نتیجة فشل الدولة في حمایة رعایاها، وفشل الدولة تعني المرح2الإنسان

.38، المرجع السابق، صنعمار عنا-1

لیة ، دور مجلس الأمن في تنفیذ مبدأ مسؤو خالدي خوضیر، خلوفي سعدي_ لمزید من المعلومات في هذا الصدد راجع: 

العلومالحمایة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص: القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و 

.56-54. ص. ص2019الرحمان میرة، بجایة،السیاسیة، جامعة عبد 

ر في العلوم ل شهادة الماست، تداعیات الأزمة اللیبیة على أمن المتوسط، مذكرة مكملة لنیفروم ذهبیة، قجو مسیسیلیة-2

، ص.ص  2017السیاسیة، تخصص:دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

-2011الأزمة اللیبیة مابین الحلول الأممیة والاستقطابات الإقلیمیة (بوجمعي سعدیة، فاصیل أكثر راجع: . للت74-75
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فإن تدخل حلف الناتو یمثل هذا النوع من الدول، تهدیدات أمن الطاقة باعتبار لیبیا تملك الدولة 

أكبر احتیاطیات نفطیة في إفریقیا یعني أن الأزمة اللیبیة وما ترتب علیها من انقطاع في إمدادات 

النفط اللیبي لأعضاء الحلف وتأثیر ذلك في أسعار النفط. 

یرى الحلف الأطلسي أن الحالة اللیبیة إذا توفرت فیها ثلاث شروط جعلت التدخل ضروریا 

وتتمثل في وجود شرعیة دولیة عبر قرار مجلس الأمن الذي شرع التدخل لحمایة المدنیین، والثانیة 

قاذه في طلب داخلي من المعنیین أنفسهم حیث یعتبر أن الشعب اللیبي طلب المساعدة الدولیة لإن

، والثالثة وجود مطالبة إقلیمیة بالتدخل أي شرعیة إقلیمیة عربیة للتدخل في الانتهاكاتمن تلك 

.1لیبیا

الدوليقرارات مجلس الأمنمع تدخلالثانیا: إشكالیة مدى توافق 

بأن حلف شمال الأطلسي تجاوز حدود صلاحیاته مقارنة بما 1973نستنتج من خلال قرار 

قصف جراءنالمدنییعدد الضحایا ارتفاعوأبرز هذه التجاوزات بخصوص القرارجاء به هذا 

به ماجاءخلاف عن بالأسلحةالمنشآت المدنیة إضافة إلى ضربات طائرات الحلف وتورید الثوار 

.2هذا القرار بمنع التورید لكلا الطرفین الثوار والنظام

على حركة الطیران  العسكري كإجراء یا ر جوّ فرضا حظ1973و1970كلا القرارین أن

وقائي  لتقدیم المساعدات الإنسانیة وتوفیر الحمایة للشعب اللیبي لكن مهمة الناتو تجاوزت ذلك 

.3من خلال قصف المواقع المدنیة والمقرات التابعة للحكومة

م)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،تخصص دراسات متوسطیة، 2017

.75-74،ص. ص، 2018عة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جام

مجلة، "-التأثیر الإقلیمي والدولي–تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمة اللیبیة "،سریر عبد االله أمینة، بوبصلة أمینة-1

، الأزمة اللیبیة وتداعیاتها علي محمد فرج النحلي. راجع أیضا :25-23، ص. ص2020، 2، العددالسیاسة العالمیة

الحصول على درجة الماجستیر في العلوم هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات ، قدمت2017-2011على دول الجوار 

.43-41، ص. ص2018والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الآدابالسیاسیة، كلیة 

، " إشكالیة مدى مشروعیة بن عیسى أحمد. راجع أیضا: 131المرجع السابق،ص ، بن شیخ صونیة، لعلاوي لیدیة-2

378، سعیدة، صرالدولي العسكري لحلف الأطلسي في لیبیا"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهالتدخل

،التدخل الدولي بین الشرعیة الدولیة ومفهوم سیادة الدولة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، رابحي لخضر-3

.312-311. ص. ص2015أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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عالفرع الراب

بمباشرة المحكمة الجنائیة الدولیة للأزمة اللیبیة بحث الإشكالات المتعلقة 

بعد أن تم إحالة وضع لیبیا من قبل مجلس الأمن إلى ال(م.ج.د) قام المدعي العام  بتحلیل 

من نظام روما 58/1المادة لنص استناداوهذا ،المعلومات الموجودة للشروع في إجراءات التحقیق

اعتقال، قام المدعي العام بتقدیم طلب إلى الدائرة التمهیدیة من أجل إصدار مذكرات 1الأساسي

وسیف (أولا)،معمر محمد أبو منیار القذافي :لجرائم ضد الإنسانیة بحق كلا منارتكابهمبتهمة  

(ثالثا).ثم عبد االله السنوسي(ثانیا)،الإسلام القذافي 

رار حكام قلأالمدعي العام وفقا و بالتعاون التام مع المحكمةزامالالتواجبعلى لیبیایلاحظ أنه یقع 

.1970رقم مجلس الأمن

یار           د أبو منمحمأوّلا: الجوانب المتعلقة بالمذكرة الصادرة في مواجهة الرئیس اللیبي الراحل"معمر

1-VOIR :Décision relative à la requête déposée par le procureur en vertu de l’article 58 du statut concerna t

Mouammar Mohammed Abu minyar GADHAFI , Saif Al- Islam Kadhafi et Abdullah SENUSSI, du 27 juin
sur le site : : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc/1119978.pdf

ن الإحالة الصادرة من طرف مجلس الأمن  لا تؤدي تلقائیا إلى بدء التحقیق وإنما  یرجع الأمر للمدعى العام إ-

للمدعي إذا كان أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق ، ولهذا الغرض یمكنالمعلومات وتقریر مالل(م.ج.د) لتحیل جدّیة 

العام أن یطلب معلومات إضافیة من الدول أو المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة الدولیة أو غیرها من المصادر 

.116-115، المرجع السابق ص. صإیلال فایزة، راجع :ةالموثوق

حقیق تبفتح قال الثوار ل معمر القذافي وتعرضه للقتل بطریقة بشعة مما أثار ردود فعل المجتمع الدولي مطالبا_لقد تم اعت

ة لجنائیا، المحكمة ولد یوسف مولودحول ملابسات إلقاء الثوار اللیبیین علیه والتعرف على المتورطین في قتله، راجع: 

علیه (تم الإطلاعhttps://www.asjp.cerist.dzوقع الإلكتروني :الدولیة : محكمة لإفریقیا ، مقال منشور على الم

د)45سا:23على الساعة 2021جویلیة 05یوم 

- C.P.I, Chambre Préliminaire I , Décision Relative à la situation en Libye, le Procureur c. Muammar
Mohammad Abu Manyar Kadhafi, Doc: N°: ICC- 01/11 du 27 Juin 011, Document disponible sur le site :
https://www.icccpi.int/Court Records/CR2011_09725.PDF, (Consulté le : 06 juillet 2021 à 04h.
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القذافي"

ت لك قوابسلطة مطلقة على جهاز الدولة اللیبیة بما في ذالقذافي بصفته كرئیس الدولة یتمتع

ي م یتخذ أالمظاهرات التي قام بها المدنیین ضد نظامه ولعلى خطة قمعواتهم بالإشراف الأمن 

إجراء لقمع هذه الجرائم

، لكن هذا الأمر سرعان ما أفرغ من محتواه نظرا 1بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة توبع حیث 

تم إیقاف إجراءات المتابعة ضد القذافي إثر تقدیم شهادة الوفاة إلى المحكمة وعلیه ، أین2لاغتیاله

.20113نوفمبر22ضده في تم سحب الأمر بالقبض علیه وتوقیف كل الإجراءات 

في"المتهم "سیف الإسلام القذالجوانب المتعلقة بالمذكرة الصادرة في مواجهةثانیا: ا

الحكومة اللیبیة حیث وجه باسممعمر القذافي)، وهو المتحدث ابن(هو يالإسلام القذافسیف 

باستخداموالقتل والتي ارتكبت في عدّة مناطق بلیبیا كاضطهادجرائم ضد الإنسانیة بارتكابله تهم 

-وعلیه-، 2011نوفمبر 19امر القبض علیه في قوى الأمن وأجهزة الدولة اللیبیة. وتم تنفیذ أو 

بأن السلطات اللیبیة قدمت الحكومة اللیبیة الطعن في مقبولیة القضیة المرفوعة ضد هذا الأخیر 

الولایة الأولیة على جرائم التي تم ارتكابها  في أراضیها ، لم تقبل لیبیا طلب تسلیم سیف الإسلام  

.4بالتزاماتهاإلى ال(م.ج.د) ولم تف حتى الآن

.42-41، المرجع السابق،ص. صمنهوج أمال، حجو جعفر-1

.81)، المرجع السابق، صااللهبركان وردیة حشلاف جعفر(رحمه -2

.130، المرجع السابق،صسي محي الدین صلیحة-3

جرائم ، دور مجلس الأمن في حالة الحمزة طالب المواهرةراجع: .71المرجع السابق،صكسوم سمیرة، خالف كهینة،-4

ون القانالدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في

.95-93،ص. ص2012العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،

.43-42، المرجع السابق، ص.صمنهوج أمال،حجر جعفر-5
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37التي حوكم فیها ب 2012-630حكام في القضیة  رقم بعد عشرین جلسة أ-رإصداتم 

فردا من رموز النظام السابق ، وتم الحكم علیه بالإعدام رمیا بالرصاص في حق سیف الإسلام 

مقبولیة الدعوى المقامة قدمت الحكومة اللیبیة للمرة الثانیة دفعا بعدم 2013أفریل 2القذافي، وفي 

.1ضد عبد االله السنوسي وطالبت بمراعاة الإختصاص الأصیل للقضاء الوطني اللیبي

"في مواجهة المتهم"عبد االله السنوسيلجوانب المتعلقة بالمذكرة الصادرة اثالثا:

المنسوبة نفسهاالجرائمب، متهم اللیبیة سابقاالعسكریةا للاستخباراترئیسیعتبر السنوسي 

.2في موریطانیا2013مارس 17في اعتقالهلعمر القذافي حیث تم 

أعلنت الدائرة التمهیدیة الأولى  عدم مقبولیة الدعوى المرفوعة 2012أكتوبر 11وفي تاریخ 

القرار الاستئنافجویلیة أیدت دائرة 24ضد "عبد االله السنوسي"  أمام ال(م.ج.د)، حیث بتاریخ 

تباشر حالیا إجراءات قضائیة داخلیة ،الدائرة ا التمهیدیة استنادا أن السلطات اللیبیةالذي أصدرته 

، وذلك إعمالا لأولویة القضاء الوطني على الدولي3بشأن هذه القضیة

.84)، المرجع السابق، صبركان وردیة حشلاف جعفر(رحمه االله-2

.66-65، ص. صالمرجع السابق، تیغزرت كریمة ، مداغ یوسف-3
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المبحث الثاني

ي لم التبحث إشكالیة في مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالنظر في القضایا

تعرض أمامها

م، وكذا التي تعرضت لاضطهاد فضیع في العالأقلیة الروهینغا من أكثر الأقلیاتتعتبر 

ب ما ترت، رغم " من الكیان الصهیونيغاشم"لاحتلال تعاني، نتیجة تعرضها مافتئتفلسطین التي 

هدید تكلا القضیتین إلاّ أن مجلس الأمن لم یكیّف ذلك على أنه یعة ورغم هذه الشواهد في عنه فظ

.معزولتین نسبیا یة المجتمع الدولي وبقیتادا من حمایللسلم والأمن الدولیین ولم تستف

لى بحث الإشكالات المرتبطة بمدى اختصاص ع-أعلاهتبعا لما ورد-ستقتصر دراستنا

لى بحث إ، ثم ننتقل (مطلب أول)أقلیة الروهینغا بالجرائم المرتكبة ضد المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة الإشكالات المتعلقة بمدى اختصاص المحكمة الجنائیة بالجرائم المرتبطة بالقضیة الفلسطینی

).(مطلب ثان

الأولالمطلب

االجنائیة الدولیة بأقلیة الروهینغالمحكمة اختصاصبحث الإشكالات المرتبطة بمدى 

عة في خضم الأحداث والتطورات الإقلیمیة والعالمیة المتسار سجل ولا یزال أبشع الجرائم 

لعالمفي ااضطهاداا في میانمار، والتي تعتبر الأقلیة الأكثر غالتي یعاني منها مسلمي الروهینو 

لاّ الإنسانیة وسط صمت رهیب لا مبرر له إالكرامةوانتهاكوالمتعرضة للعنف والقتل والتهجیر 

ات المجتمع الدولي.نوّ الموقف الانتقائي لمك

كالیة لنعرج إلى إش(فرع أول)،ا الجوانب المرتبطة بأزمة الروهینغوعلیه سنتطرق إلى بحث

ة المرتبطجرائیةوأخیرا نتعرض إلى إشكالیة القواعد الإ(فرع ثان)،ا لحمایة القانونیة لأقلیة الروهینغا

ثالث).(فرع بقواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 
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الفرع الأول

االجوانب المرتبطة بأزمة الروهینغبحث

ا لروهینغینبغي في التعریف بأقلیة الفهم الأوضاع المأساویة التي تعیشها أقلیة الروهینقا، 

ا (ثانیا).الجرائم المرتكبة في حق الروهینغ(أولا)، ثم

اغأولا: التعریف بأقلیة الروهین

ب میانمار، فعرقیا أنها أقلیة عرقیة دینیة تقع على إقلیم "أراكان" غر ا على تعرف الروهینغ

.1ا حسب بعض الروایات إلى الشعوب الهندیة وینحدرون من بلاد البنغالینتمي الروهینغ

الرغم من أنها غنیة بالنفط ا تعاني من فقر مدقع اقتصادیا، بجدر الإشارة أن أقلیة الروهینغوت

ن أغلب موجات العنف المتجددة راجعة لثروات الإقلیم الطبیعیة وذلك من والغاز إذ یمكن القول أ

.2قبل حكومة میانمار

إلى قانون المواطنة الصادر في أقلیة الروهینغا الممارسة ضدللانتهاكاتالسبب الرئیسي یرجع

یزیة'، لذلك لیس لهم الروهینقا من الجنسیة البورمیة بناء على أسس 'عرقیة تمیالذي حرّم 1982

ا إستوطنو بورما قبل الاستقلال رط الإثبات على أن أفراد الروهینغالمواطنة الكاملة بشالحق في 

.3من قبل أجدادهم والذي یعد شرط یستحیل إثباته1948عام 

مجلة تكریت للعلوم، "المسلمة في میانمار وموقف المنظمات الدولیةاغمأساة أقلیة الروهین"، حمید فارس حسن-1

.204ص ،2019،للبنات، جامعة تكریتكلیة التربیة ، 17العدد،السیاسیة

ا عبر برنامج في غلأزمة الروهینالإعلامیةالأساتذة الجامعیین نحو المعالجة اتجاهاتجباري سمیة، سلامي نسیمة،-2

بخمیس ملیانة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة لعینة من أساتذة جامعة الجیلالي بونعامةاستطلاعیةدائرة الضوء دراسة 

، تخصص وسائل الإعلام والمجتمع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة لماستر في علوم الإعلام والاتصالا

.27-25، ص.ص2018الجیلالي، بونعامة خمیس ملیانة، 

ا في میانمار وألیات التصدي بها من منظور المحكمة غ،" الجرائم المرتكبة ضد الروهینرؤوفدیةمنى، بوسعيبولغ-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین 2، العدد5، المجلدالقانونیةمجلة الدراسات والبحوثالدولیة"، الجنائیة 

.13، ص2020دباغین، سطیف، 
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االجرائم المرتكبة في حق الروهینغثانیا

بسلسلة تحقیقات، حیث أكدت وقوع أعمال عنف ممنهجة 'هیومن رایتس ووتش'قامت منظمة 

مسلما في یوم واحد، 70ولي ألفي منزل، وأكثر من اقریة مسلمة بإحراق ح34ضد ما لا یقل عن 

حیث ،20181فأصبح عدد الفارین أكثر من ملیون ونصف شخص للدول المجاورة في نهایة عام 

واق وحریة التنقل وكذلك الحصول على مختلف تم توقیفهم من حقهم في كسب الدخل والوصل للأس

مغادرة و نتهاكات إجبارهم على ترك بیوتهم المساعدات الإنسانیة ، وكان الغایة من كل هذه الا

رهبان بوذیین بخصوص و المنظمة وجود تعاون بین حكومة میانمار، حیث كشفت هذه2المنطقة 

المرتبطة بهذه الجرائم وعمدت على الأدلةجرائم البشعة التي تم ارتكابها من خلال طمس الإخفاء

.3دفنت فیها جثث المسلمینجماعیة  في ولایة 'أراكان'رإخفاء مواقع وجود فیها مجموعة مقاب

تجرید الأراكانین من ؛ نجداإلیها مسلمو الروهینغمن بین الجرائم التي تعرض یذكر أنه 

، سلب الحریة الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة، جنسیتهم، حظر التجول دون إذن رسمي والسفر

كعمال سخرة في الطرقات ومعسكرات استخدامهم، والحجعلى الزواجمالیة فرض شروط وقیود

جازر م. ومصادرة الأوقاف والأراضي الزراعیة والحجز على مخازن الأغذیة، ال4الجیوش دون أجر

الجماعیة و الإبادة العرقیة والتشرید، إقامة الحواجز والعراقیل أمام النشاطات والاعتقالاتب والتعذی

.5والاغتیال، انتهاك حرمات النساء والمقدسات الدینیةالتجاریة ، الأعمال القسریة و النهب 

الإلكتروني الأتي:على الموقعتوفر" م2019، "التقریر العالميهیومن رایتس ووتشتقریر منظمة راجع -1
https://www.hrw.org./ar/world-report/2019/cou ntry-chapters/325893

:التاليا، محطات وتطورات"، موجود على الموقع الالكترونيغالروهینأزمة "، موسوعة الجزیرة-2
https://www.algazeera.net/encyclopedia/events/2017/09/12

مجلة الدراسات"، -ا نموذجاغأقلیة مسلمي الروهینأزمة –الدولیة للأقلیات بین النص والممارسة "الحمایةوافي حاجة،-3

.368، ص2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،2، العدد6المجلد ،الحقوقیة

مجلةا اللاجئین في حدود بنغلادیش نموذجا"، غالروهین: مسلمو حقوق الإنسان في میانمارانتهاك، "محمد رشید زاهد-4

.118، ص 2020، جامعة المدینة العالمیة، 1، العدد4المجلد ، العلوم الإسلامیة الدولیة

.61-59المرجع السابق، ص. صجباري سمیة، سلامي نسیمة،-5
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جاریة بالدهس والرفس، حرق البیوت والمحلات التمإضافة إلى قتل الأطفال الصغار وإیذائه

والأسواق بكاملها، إجراء عملیات سجن دون محاكمة ، حیث تم تصنیف هذه الجرائم من بین 

.1الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة

الفرع الثاني

الحمایة القانونیة لأقلیة الروهینغإشكالیة ا

الصكوك فیما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان بصفة عامةأصدر المجتمع الدولي العدید من

أو على المستولى الإقلیمي(أولا)، كان على المستوى العالميسواءوالأقلیات بصفة خاصة 

(ثانیا). 

لميأولا: على المستوى العا

كرّس العدید من النصوص القانونیة حمایة الأقلیات على المستوى العالمي ، حیث تم تقسیمها 

حیث "1945میثاق الأمم المتحدة لسنة "ومن بینها، وثائق قانونیة ذات طابع عامإلى قسمین؛ 

أو العرق حترام حقوق الإنسان وحریاته وعدم التمییز بسبب اللغة أو الدین كرّس التعاون الدولي وا

جاء بحمایة 2"1948الإنسانوالإعلان العالمي لحقوق "ولا حتى التفریق یسن النساء والرجال. 

أول من صوتت علیه وللأسف أول منا والأقلیات خصوصا وكانت میانمار حقوق الإنسان عموم

، نلاحظ أن هذا العهد كرّس 31966داس علیها في العالم، العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

، 152ص ، 1620، 64، العدددراسات دولیةمجلة ، "، "مشكلة الأقلیة المسلمة في میانمارضليففاضل عباس ادیةن-1

ادة لمعن طریق دسترته في ازائر نضمت إلیه الج، ا1948دیسمبر 10الصادر یوم العالمي لحقوق الإنسانالإعلان-2

.1963سبتمبر 10صادر في ، 64عدد . ر. ج.ج. د.ش، ج، 1963من دستور 11

لیه عوصادقت، 1976مارس 23ودخل حیز التنفیذ ، 1966سنة ، المعتمد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة-3

19ر في صاد، 20،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1989ماي 16خ في ؤر ، م67-89وجب المرسوم الرئاسي رقم بمالجزائر 
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صریحة لخصوص أقلیة الروهینغا انتهاكاتمختلف الحقوق لكن من حیث الممارسة الفعلیة نلاحظ 

الاقتصادیة العهد الدولي للحقوق "كحقها في التدین وممارسة شعائرها الدینیة ونفس الأمر مرتبط ب

.1حقیق العدل والمساواة...كحقها في تقریر المصیر وعدم ت"والاجتماعیة السیاسیة 

فهي عدیدة ومتنوعة سنتطرق لأهمها؛الوثائق القانونیة ذات الطابع الخاصأماّ القسم الثاني

الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة 

حیث تضمن هذا الإعلان ثمان مواد عدّد فیها أهم الحقوق التي تتمتع بها الأقلیات، 19922لغویة

القضاء على أشكال التمییز ضد لاتفاقیةالاختیاريو البروتوكول 31989إتفاقیة حقوق الطفل 

انتهاكاتكن في الواقع سجل عدة لاالاتفاقیتینحیث صادت میانمار على كلا هاتین 4المرأة

ء الروهنغیین سواء عن طریق العنف الجنسي أو تشریدهم ي حقوق الأطفال والنساخطیرة ف

وقتلهم...

.1997فیفري 26،صادر في 11نشر نص الوثیقة في ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، و 1989ماي =

یل نلمذكرة تخرج ، الحمایة الدولیة لأقلیة الروهینقا بین محدودیة الأطر القانونیة وتمتع الإرادة  الدولیة،سمصار عیسى-1

جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص :القانون الدولي العام،

والاجتماعیةالاقتصادیةالعهد الدولي للحقوق المادة الأولى من اجعر .19-11، ص. ص2019الرحمان میرة، بجایة،

ي ، المؤرخ ف67-98إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم :متانض، 23/03/1966والثقافیة، الصادر بتاریخ 

.17/05/1989، الصادر ب20. ر.ج.ج.د. ش، عدد، ج17/05/1989

، اعتمد ونشر على الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو أثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة-2

.1992دیسمبر18، المؤرخ في 135/47الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،

اسي رقم ، انضمت إلیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئ02/12/1990النفاذ في ، دخلت حیزإتفاقیة حقوق الطفل-3

.23/12/1992مؤرخ في 91، ج.ر ج.ج. د.ش، عدد19/12/1992، المؤرخ في 92-461

عتمدته ، ا1999ةلاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأالاختیاريالبروتوكول من المادة الأولىأنظر -4

یة ، ولم تنضم إل2008، ودخلت حیز النفاذ في ینایر06/10/1999بتاریخ والانضماممعیة العامة وعرضته للتوقیع الج

.الجزائر

المرجع السابق،، حمید فارس حسن.راجع أیضا:30-20، المرجع السابق، ص.ص سمصار عیسىللتفاصیل راجع، -

.220-217ص.ص 
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ة احین النایة الفرد و الأقلیات منستنتج بالرغم من وجود هذه المواثیق الدولیة التي كرّست حم

لمسلمي القانونیة ، لكن للأسف تبقى ذات أهمیة نظریة بالخصوص لم ترق لتوفیر حمایة فعلیة 

الروهینغا.

ميیثانیا: على المستوى الإقل

ة مواثیق إقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإصدار عدّ ساهمت 

إقلیميوثائق ذات طابع وستقتصر دراستنا على دراسة بعض هذه المواثیق إذ سنقسمها إلى؛ 

حیث كرست 1950لحقوق الإنسان ةالاتفاقیة الأوروبیمن بینها:خاص بقارتي أوروبا وأمریكا

للكرامة أو مطالبته ةإخضاعه للتعذیب أو معاملة مهینزحقوق الإنسان الحق في الحیاة ولا یجو 

تضمن هذه الاتفاقیة مختلف 1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ،1بقیام أي عمل جبرا...

یني الحق في التنقل، وتحتوي على مجموعة من الحقوق حقوق الإنسان كالحق في الاعتقاد الد

من الاتفاقیةالهامة للأقلیات لكنها لیست مجدیة بالنسبة لأقلیة الروهینغا وذلك لقلة فعالیة هذه 

.2حیث الممارسة الفعلیة في الواقع

من بینها؛ المیثاقالخاص بإفریقیا وأسیاالطابع الإقلیمي الوثائق ذات أمّا بخصوص 

حیث نص على الحرص في المساواة مادة 68تضمن على 19873الإفریقي لحقوق الإنسان

والكرامة أهداف أساسیة لتحقیق التطلعات المشروعة للشعوب الإفریقیة، واعترف بكافة الحقوق 

س حق الشعوب في تقریر مصیرهلحقوق الإنسان حیث كرّ المدنیة والسیاسیة، المیثاق العربي 

04الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، الموقع علیها في روما بتاریخ من الاتفاقیة 8-2المواد جعرا-1

.1950نوفمبر 

.1969أكتوبر 22، موقع علیها في سان جوزیا (كوستاریكا) بتاریخ الاتفاقیة الأمیركیة لحقوق الإنسان-2

، مؤرخ في 37-87وم الرئاسي رقم، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسالمیثاق الإقلیمي لحقوق الإنسان والشعوب-3

.04/02/1987الصادر في 06، ج.ر.ج.ج. د.ش، عدد03/02/1987

.49-43، المرجع السابق،، ص. صعیسى: سمصارالإقلیمي راجعلمستوى_ للتفاصیل على ا
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رواته وموارده الطبیعیة هذا إستاد للمادة الثانیة من هذا المیثاق، ویفهم من هذا أن والسیطرة على ث

باعتبار أن خارطة انتشار الدول العربیة تمتد إلى أقلیة الروهینقاأن تستند إلیههذا المیثاق یمكن

واحتوى على حقوق قارة أسیا واحدة من أفقر القارات في مجال وجود منظمات حقوق الإنسان

.1ماعیة وفردیة حیث یمكن لهذه الأقلیات الاستفادة منهاج

الفرع الثالث

لیة إشكالیة القواعد الإجرائیة المرتبطة بقواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدو 

ن مر یسمح بذلكال(م.ج.د) بالعقاب على كافة الجرائم المرتكبة في حالة وجود مبرّ تختص 

اختصاص المحكمة حث في مدى بستقتصر دراستنا -وعلیهناحیة الإختصاص الموضوعي،

یق قة بالتحقبحث الجوانب المتعللثم ننتقل(أولا)،الروهینغا أقلیة بالنظر في الجرائم البورمیة ضد 

(ثانیا).في الجرائم المرتكبة ضد الروهینغا

المحكمة بالنظر في الجرائم البورمیة ضد روهینغااختصاص: بحث في مدىأولا

للجرائم التي قامت بارتكابها ضد الروهینغا، 2018تعرضت میانمار لإدانة دولیة  في سنة 

بفرض عقوبات على مسؤولین عسكریین لتورطهم في ماساهم بالإتحاد الأوروبي وكنداوهذا

،2عملیات في ولایة 'أراكان'

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار صاغه الإتحاد الأوروبي ومنظمة 

المتعلقة بالجرائم لجمع وتحلیل الأدلة وتقصي الحقائقآلیةالتعاون الإسلامي بموجبه إنشاء 

المرتكبة في میانمار، وبعد توجه مدیر قسم الإختصاص لدى المحكمة على رأس وفد لجمع كافة 

، صادقت علیه الجزائر بموجب 2004المعتمد بتونس سنةالمیثاق العربي لحقوق الإنسان،من 2المادة راجع -1

.15/02/2006، صادر في 08، ج.ر.ج.ج. د.ش، عدد11/02/2006، مؤرخ في 62-06المرسوم الرئاسي رقم

.16صالمرجع السابق،غبولي منى، بوسعدیة رؤوف،-2
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لومات بهدف التقییم ، حیث صرّح أن المحكمة  ستفتح تحقیق یرتكز على أساس المسؤولیة المع

الجرائم المرتكبة وقال أنه سیتم استهداف كل الأشخاص الجنائیة الفردیة ضد المسؤولیة عن 

بإصدار أوامر ومن تولوا القیادة والقیام بكافة الأعمال الأخرى وسهلوا االمسؤولین سواء الذین قامو 

.1في ارتكاب كل هذه الانتهاكات

أعطى قضاة المحكمة الجنائیة الضوء الأخضر لفتح تحقیق في الجرائم ضد الإنسانیة 

المرتكبة بحق أقلیة الروهینقا، حیث جاء ذلك عن خلفیة طلب المدعیة العامة في هذه المحكمة 

وقالت المحكمة أن المعلومات المتاحة حتى الآن تبین توافر .20192بمباشرة التحقیق  في جوان 

الدیني وصنفت إلى جرائم وانتمائهما لأعمال العنف بسبب أصلهم العرقيأسباب تعرض الروهینغ

.ضد الإنسانیة 

إلاّ أن ال(م.ج.د)ل(م.ج.د)،بالرغم من أن بورما لیست دولة عضو في النظام الأساسي

دولة للروهینغا إلى بنغلادیش التي هيةمبالتحقیق في جرائم الترحیل المزعو ة أعلنت أنها مختصّ 

.فیها

محكمة   رف الطبحث في الجوانب المتعلقة بالتحقیق في الجرائم المرتكبة ضد الروهینغا من ثانیا: 

الجنائیة الدولیة   

فيالأشخاص الذین یعیشونتضمن طلب المدعیة العامة تقریرا عن الجرائم المرتكبة ووضع 

وشرح أسباب الاضطهاد الذي یتعرضون له وموقف الحكومة البورمیةإقلیم بنغلادیش ومیانمار 

.16المرجع السابق، ص، بوسعدیة رؤوف، غبولى منى-1

تعطي الضوء الأخضر لنفتح تحقیق حول جرائم ضد الإنسانیة بحق الروهینقا،منشور في الموقع التالي:الجنائیة الدولیة" -2
https://www.france24.com/ar/20191114
-International Criminal Court, « Opening of an ICC investigation into the situation in Bangladesh/Myanmar »,
14November2019, disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/QandA-bangladesh-
myanmar-eng.pdf ,
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وطلبت المدعیة العامة  الحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة للمحكمة ، إزاء هذه الانتهاكات

.1اسي من النظام الأس15/3من أجل مواصلة التحقیق وهذا استنادا للمادة 

حیث توصلت إلى أن هذه الجرائم أرتكب من قبل القوات المسلحة المیانماریة بالاشتراك مع 

وباشرت المدعیة العامة تحقیقاتها ر الروهینغا، بعض المدنیین من غیشرطة الحدود وبمشاركة 

دلة، وبعد دراسة طلب المدعي العام الشهود وجمع الأبالاستماع سرا لدولة البنغلادیش وشهادة

إما أن تأذن المقدم للدائرة التمهیدیة المرفق بالقرائن الأولیة المتوفرة لیمكن المحكمة بأن تقرر 

ا ترفض منحه الإذن ، وإمّ تدخل ضمن اختصاصها الموضوعيضمنیا بأن ما وقع عبارة عن جرائم 

.2بإجراء التحقیق

حتى لو منح المدعي العام الإذن لفتح التحقیق أنهتحقیقالإشارة بخصوص سیر التجدر 

شهرا قابلة للتجدید إذا ما ارتأى عشر اثنيفیجوز لمجلس الأمن التدخل بطلب إرجاءه لمدة 

.3المجلس أن مسألة فتح التحقیق مسألة من شأنها المساس بالسلم والأمن الدولیین

نددت بورما  بقرار ال(م.ج.د) إجازة فتح تحقیق في جرائم مزعومة مرتكبة على أراضیها ضد 

أقلیة الروهینغا، بالرغم من أن اختصاص ال(م.ج.د) تكمیلي للولایات الوطنیة إلا أن الواقع یفرض 

ي القضیة ونشیر أیضا أن تقدیم الطعن أمام المحكمة یرجأ التحقیق ف،سلطتها بالتحقیق في بورما

لحین الفصل فیها ، وللمدعي الحق في أن یلتمس تعاون أیة دولة أو منظمة حكومیة دولیة من 

خلال عقد اتفاقیات لا تتعارض مع نظام المحكمة مع أي شخص دولي  یرى تعاونه مفید 

.4للتحقیق

.من النظام الأساسي لل(م.ج.د)15المادة أنظر -1

.19-18، ص. صالسابقالمرجع ،غبولي منى، بوسعدیة رؤوف-2

من النظام الأساسي لل(م.ج.د).16المادة أنظر -2

.21-20، ص.صالسابقالمرجعغبولي منى، بوسعدیة رؤوف،-4
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الذي فتحته المدعیة العامة لدى ال(م.ج.د) بخصوص قضیة یلاحظ ختاما على التحقیق 

بورما فإن البت فیه راجع للدائرة التمهیدیة، إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة  أو المعلومات 

جریمة ارتكب بأن الشخص للاعتقادالأخرى المقدمة من المدعیة العامة وبوجود أسباب معقولة 

، فله الحق في أن تصدر 1جود أسباب نافیة للمسؤولیةتدخل ضمن اختصاص المحكمة وبعدم و 

على المتهمین وضمان حضورهم للمحكمة لعدم عرقلة التحقیق أو لمنعه من استمرار أمرا بالقبض 

.في ارتكاب تلك الجریمة

المطلب الثاني

قضیة ة بالالمحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم المرتكباختصاصبحث الإشكالات المتعلقة بمدى 

الفلسطینیة

ق حولیة في للأراضي الفلسطینیة أبشع الجرائم الداحتلالهاالكهیان الصهیوني منذ ارتكب

عة جنیف الأرباتفاقیاتمنتهكة لكل الاتفاقیات والمواثیق الدولیة وبالأخص الشعب الفلسطیني، 

لكن كل هذا لم یمنع من وضع، الانتهاكاترك المجتمع الدولي لوقف هذه ، وكل هذا لم یح1949

عنةل ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائیلیووضع حد لها وذلك من خلاالانتهاكاتحد لهذه 

یة طریق تفعیل دور المحاكم الدولیة وعلى رأسها ال(م.ج.د) التي لجأت إلیها السلطة الفلسطین

للتحقیق في جرائم الكهیان الصهیوني.

عفر (في حق الشعب الفلسطیني ةسنتطرق إلى دراسة إشكالیة الانتهاكات الإسرائیلیوعلیه،

ي فبحث وأخیرا(فرع ثان)،أمام ال(م.ج.د) ثم ننتقل إلى بحث في طبیعة عضویة فلسطینول)،أ

فرع ثالث).(نفي محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلییالمحكمة الجنائیة الدولیةإشكالات

.21السابق، صالمرجعغبولي منى، بوسعدیة رؤوف،-1
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فرع الأول

في حق الشعب الفلسطینيةإشكالیة الانتهاكات الإسرائیلی

مادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطیني في الجرائم الدولیة المذكورة في الالانتهاكاتتتمثل 

سنتناول من خلال ما ، والتي تدخل ضمن اختصاص ال(م.ج.د)الخامسة من النظام الأساسي 

جرائم ننتقل إلى طبیعة الثم (أولا)، في حق الشعب الفلسطینيةالانتهاكات الإسرائیلیسبق إلى

(ثانیا).على فلسطیننالإسرائیلییالمرتكبة من طرفالدولیة

في حق الشعب الفلسطینية: الانتهاكات الإسرائیلیأولا 

ازدادتیومنا هذا، حیث في حق الشعب الفلسطیني إلى حد ةالإسرائیلیالانتهاكاتتنوعت 

دون وجود أي ردع لها، فقامت نالفلسطینییخطورة ووحشیة في ظل السنوات الأخیرة على 

انتهاكات نذكر أمثلة عنها:بعدة ةالإسرائیلیالسلطات 

ومصادرة الأراضي وتفجیر السكان؛ یتم هذا الاستیطان من خلال منع قیام دولة الاستیطان_

فلسطین مستقلة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة، فهو مكمل لعملیة مصادرة الأراضي وتفریغها 

فقام الغزو الإسرائیلي بتهجیر عدد كبیر من ا، وكذلك یرتبط بحریة تهجیر السكان من سكانه

.1أدى إلى وفات الآلاف منهمخلال مراحل الصراع مانالفلسطینیی

لهجمات المباشرة على المدنیین والعملیات العسكریة ضد الأهداف المدنیة؛ حیث تقوم قوات _ا

باستهداف المدارس والجامعات الإسرائیلي بشن هجمات ضد الأهداف المدنیة الاحتلال

مجلة "الدراسة الأولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في جرائم الإحلال الإسرائیلي في فلسطین"، ،نور الدین سوداني -1

لعطب بختة . راجع أیضا: 775ص،2021،ر، الجزائسكیكدة، جامعة01، العدد21المجلدالقانونیة والسیاسیة،العلوم

.407ص، المرجع السابق،علي
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والمستشفیات ومقرات وكالات الإغاثة والمرافق الإنسانیة وإتلاف المواد التي لا غنى عنها لبقاء 

.1تجویع الفلسطینیین عن طریق الحصارالسكان المدنیین على قید الحیاة ، وكذلك تقوم ب

لعسكریة  الإسرائیلیة لأنواع مختلفة من الأسلحة المحرمة دولیا منها؛ الأسلحة القوات ااستخدام_

النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة والغرض منها كونها سلاح حربي یستخدم ضد جیوش الأعداء، 

بأسلحة الطاقة المباشرة، الفسفور الأبیض الحارق والقنابل الأسلحة الكهرومغناطیسیة المعروفة 

.2لهوائیة وقنابل الحرارةالوقودیة ا

؛ أصبحت إقلیم غزة محاصرا نتیجة للعقوبات  التي فرضها الكهیان الصهیوني _جریمة حصار غزة

، مما أدى إلى 2006على الأراضي الفلسطینیة المحتلة بعد فوز حركة حماس في انتخابات جانفي

ع غزة كیانا معادیا، وأخذت إغلاق الحدود الخارجیة أصدرت الحكومة الإسرائیلیة قرارا  یصنف قطا

تحد من قیودإسرائیلبموجبه إجراءات من شأنها أن تشدد الحصار فبموجب هذا القرار فرضت 

.3نقل البضائع إلى القطاع مما ساهم ذلك لحدوث أزمة إنسانیة

یهدف كلم  بني في القدس/75یمتد هذا الجدار على مسافة _جریمة بناء جار الفصل العنصري؛

لتهوید القدس من خلال الحد من عدد الفلسطینیین في المدینة، مما یؤثر على حریة التنقل والتعلیم 

والوضع الصحي وكذا الحیاة الاجتماعیة ، إذ یتعذر علیهم الوصول إلى أراضیهم لجني محاصیلهم 

.4أو رعي مواشیهم دون الحصول على تصاریح

حول موقف إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة:بین مخاوف المساءلة والعقاب ونتائج "، ولد یوسف مولود-1

امعة مولود ج،01، العدد04، المجلدالمجلة الجزائریة للأبحاث والدراساتفلسطین إلى نظام روما الأساسي"، انضمام

.247ص،2021،وتیزي وز معمري، 

.249-248، ص. صالمرجع نفسه-2

.780-779المرجع السابق، ص.ص،نور الدینسوداني-3

، "الحصار على غزة أحد أشكال رباحي أمینة. للتفاصیل حول هذا الجدار راجع: 779-778، ص. ص المرجع نفسه-4

ات ، كلیة العلوم والسیاسیة والعلاق14العدد،الاجتماعیة والإنسانیةمجلة الأكادیمیة للدراسات والعلوم الفصل العنصري"، 

.55-52ص. ص، 2015الدولیة، جامعة الجزائر، 
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على فلسطینإسرائیل ثانیا: طبیعة الجرائم المرتكبة من طرف 

حول خلال التحقیقات القانونیةلها منطبیعة الجرائم بمعنى أخر التكییف القانونيتعني

مة العاالعدوان الإسرائیلي على غزة واستنادا للمعلومات والأدلة المتحصلة علیها من قبل المدعیة

.ال(م.ج.د)اختصاصالمرتكبة ضد الفلسطینیین والتي تدخل ضمن ةئیلیالإسراحول هذه الجرائم 

الجماعیة لتثبت كیانها الإبادةإسرائیل عدید من الأعمال التي تدخل ضمن إطار جریمةاستعملت

یة حیث قامت بارتكاب عدّة مجازر جماعیة وحروب عدوانیة من خلال تدمیر المدن والتصف

1.یخمن خلال الطائرات والصوار الجسدیة

أدت إلى مقتل القیادي 2002كانت هناك عملیة قصف عنیف في غزة بتاریخ في جویلیة 

فلسطینیا في 150مدني فلسطیني أغلبیتهم من الأطفال، وجرح 14في حماس 'صلاح شحادة 'و

.2ج' في مدینة غزةتلك العملیة جراء انفجار قنبلة ألقتها إسرائیل على منزل في 'حي الدر 

نجد الكهیان الصهیوني عبر عن طبیعته العدوانیة بأكثر أماّ بخصوص الجرائم ضد الإنسانیة؛

من أسلوب حیث تعددت بین التجویع والحصار والقتل، ودلیل ذلك الجرائم المتتالیة ضد قطاع غزة 

فیها أكثر أستشهد(1949نذكر؛ بدایة نذكر مجزرة 'دیر یاسین' في أفریل الاستدلالوعلى سبیل 

فلسطیني)، بالإضافة إلى الإعدام 1300فلسطیني)، و'مجزرة غزة' (استشهاد أكثر من 245

11شخص و 22یقل عن أین تم إعدام ما لاخارج نطاق القضاء خلال عملیة "الجرف الصامد"

.3شخص فیما یسمى بجرائم الشرف

ممجلة العلو "، ةالإسرائیلی، "تفعیل اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة  في مواجهة الجرائم ال شقورةمأحمد ج-1

.175، ص2019خوة منتوري، قسنطینة،جامعة الإ، كلیة الحقوق، 3، عدد30المجلد،الإنسانیة

حقوق والعلوم ، كلیة ال5، العددمجلة الفكر، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة الناجمة عن العدوان على غزة"، أحمد سي علي-2

.256، ص2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة نالإسرائیلیی، المتابعة الجنائیة للمجرمین بن رقیة هشام، صاحب عادل-3

الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

الإنسانیة في "مسؤولیة إسرائیل عن الجرائم ضد حلیلالي أمینة،راجع أیضا: .22-21، ص. ص2015میرة، بجایة
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على حق الشعب الفلسطیني فیشكل إسرائیل أما بالنسبة لجرائم الحرب المرتكبة من طرف 

العدوان الإسرائیلي على غزة جریمة حرب لاستخدامها الأسلحة المحرمة دولیا، وكذا استهداف 

المدنیین  بغازات جویة مما أسفر عن مقتل العدید من المدنیین، وغیرها من العملیات العسكریة 

للمنظمات الدولیة والغذائیة التابعة الطاقم الطبي وقوافل الإمدادات الإنسانیة كانتهاكالوحشیة 

.1الإنسانیة وغیرها من الاعتداءات

خطر وأكبر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب وأخیرا فیما یخص جریمة العدوان فهي من أ

، ویتضح ذلك من خلال استخدام القوة المسلحة ضد الشعب الفلسطیني وبأمر منالفلسطیني

.2الجانب السیاسي والعسكريالأشخاص ذوي السلطات في 

الفرع الثاني

بحث في طبیعة عضویة فلسطین أمام  المحكمة الجنائیة الدولیة

في هیئة الأمم المتحدة وني عضویة فلسطین في ال(م.ج.د) بتبیان مركزها القانارتبطت

(ثانیا).فلسطین لنظام روما بانضماموكذلك بحث الإشكالات المتعلقة (أولا)،

، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة السیاسیة ، جامعة یحي فارس، 1، العدد3المجلد،مجلة الدراسات القانونیةفلسطین"، 

.277-271المدیة، ص. ص

، المرجع السابق بن رقیة هشام، صاحب عادل، راجع أیضا 283-782، المرجع السابق، ص.ص نور الدین سوداني -1

.23-22ص. ص 

المجلة "، ةالإسرائیلیفلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم انضمام، "نتائج شیتر عبد الوهاب-2

، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،2، العدد 12، المجلدللبحث القانونيةالأكادیمی

.236ص

سطین نضمام فلا، الآثار القانونیة المترتبة على یاسر علي فایز الفاهومللتفاصیل حول المركز القانوني لفلسطین راجع: _

في للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر

.20-6، ص. ص2016جامعة القدس،القانون العام من كلیة الدراسات العلیا ف،



محكمةللالمفترضةعدالةمسار الالفصل الثاني: إشكالیة تأثیر شواهد الممارسة الفعلیة على 

89

أولا: المركز القانوني لفلسطین في هیئة الأمم المتحدة

ا أدى الوضع القانوني لفلسطین على حال واحد، وإنما نتیجة الصراع الإسرائیلي، مملم یستقر

حل یجمع علیه الأطراف سنحاول التعرف على المركز القانوني لفلسطین بدایة لصعوبة إیجاد 

قرار الدولي من خلال عصبة الأمم المتحدة لغایة الوصول إلىالنزاع على الإقلیم وتدخل المجتمع 

.2012لسنة 67/19

2012لسنة 67/19الوضع القانوني لفلسطین قبل قرار_

تم نأیالانتدابمرحلة أبرزها؛ آنذاكها المجتمع الدولي مرّ هذا الوضع بعدة محطات أقرّ 

بعد أن احتلت فلسطین من قبل الجیش البریطاني سطین عن ولایة الخلافة العثمانیةفصل إقلیم فل

حرى لألعصبة من قبل مجتمع الدول أو بامم على فلسطین بحل الأعصبة اانتدابانتهتحیث 

ثم مرحلة الوصایة حیث ثم تشكیل لجنة بریطانیة ا، من الدول العظمى بعد أن فشلت في أداء دوره

فلسطین إلى غایة وضع إتفاقیة وصایة على أمریكیة أوصت باستمرار الانتداب البریطاني على

فلسطین تحت إشراف الأمم المتحدة لكن بریطانیا لأسباب كثیرة قامت بإحالة القضیة الفلسطینیة 

المتعلق بتقسیم 1947/181، وأخیرا قرار الجمعیة العامة رقم 1947مم المتحدة عام إلى الأ

.1فلسطین

2012لسنة67/19لفلسطین بعد قرار _ الوضع القانوني

بالرغم من صدور قرار الجمعیة العامة بخصوص تقسیم فلسطین بین السكان یلاحظ 

الذین تم تهجیرهم من قبل المنظمات الیهودیة، إلا أن هذا القرار لم یجد تطبیقا الأصلیین والیهود

الواقع وذلك لاحتلال الیهود كامل الأراضي  الفلسطینیة، ولم یتلقى الشعب الفلسطیني أرض على

ولا من أعضائها في دعم مركزها القانوني كاملة العضویة كما هو أي سند من طرف الأمم المتحدة 

بعض الدول اعترافللجهود المتأخرة التي مرت بمراحل بدایة من ك، إضافتلالحال في إسرائی

1-
مجلة الحقوق والعلوم"،إلى المحكمة الجنائیة الدولیةلانضماموا، "فلسطین بین الشرعیة الدولیة بوعیشة بوغفالة

.29-28، ص. ص1، العدد9المجلدالسیاسیة،
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بفلسطین كدولة67/19في قرارها 2012لسطین ووصولا باعتراف الأمم المتحدة لسنة بدولة ف

.1صفة مراقبغیر عضو لها

الأساسيفلسطین لنظام رومابانضمامبحث الإشكالات المتعلقة ثانیا:

(م.ج.د) أهم خطوة تقوم بها خاصة بعد حصولها على مركز غیر فلسطین للیعد انضمام

مراقب في الأمم المتحدة ویحررها من الحاجة إلى دولة طرف لتتقدم نیابة عنهاعضو لها صفة 

ة أمام ال(م.ج.د) لمحاكمة مجرمي الحرب ووضع حد للعدوان الإسرائیلي في ظل العدالة الجنائی

الدولیة.

من نظام روما الأساسي 12/3المادة إعلان بموجب أودع وزیر العدل في حكومة فلسطین

یؤكد فیه قبول حكومة فلسطین ممارسة ال(م.ج.د) لولایتها القضائیة 2009نفيجا22في 

، حیث بدأ مكتب المدعي العام دراسة أولیة من 2002في ارتكابهاوالتحقیق في الأعمال التي تم 

من نظام 15لمادةلنص ااستناداأجل تحدید إذا كان هناك أساس معقول للمضي قدما في التحقیق 

.2روما

.30ص،السابقالمرجع ،بوعیشة بوغفالة-1

، المتضمن وضع دولة فلسطین في الأمم المتحدة، الوثیقة رقم 2012لسنة 19/67الجمعیة العامة رقم _قرار

A/RES/67(2012).

هو طلب الإنضمام ولیس التوقیع على نظام روما الآنیجب تسلیط الضوء أن ما قامت به السلطة الفلسطینیة حتى -

.اسيفیها إلاّ بعد التوقیع الكلي والنهائي على نظامها الأسالأساسي المشكل لها، بمعنى أنها لن تكون عضو دائما

بل أن تنضم فلسطین لل(م.ج.د) یجب توفر شرط وجود الدولة بكافة أركانها وسیادتها على الإقلیم ویكون هذا الأخیرق-

ین ل عضویة فلسطمحدد ویجب أن یقیم الشعب فیه بصفة دائمة، لكن بعد الاعتراف الدولي من قبل الأمم المتحدة  بقبو 

دارة ، انضمام فلسطین للمنظمات الدولیة كآلیة لإحفاف زین العابدین:كدولة غیر عضو بصفة مراقب. للتفاصیل راجع

دراساتلنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص: مذكرة مقدمة،-نموذجا–الصراع محكمة الجنایات الدولیة 

.26-25، ص. ص2016،أمنیة وإستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة=

امانضمئج حول موقف إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة:بین مخاوف المساءلة والعقاب ونتا"، ولد یوسف مولود-2

.250ص المرجع السابق،فلسطین إلى نظام روما الأساسي"،

من النظام الأساسي لل(م.ج.د)12،15،125أنظر المواد -
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عن في فلسطین ركّز أولاارتكابهاقبل أن یفصل المدعي العام في تكییف الجرائم التي تم 

بیانا بخصوص 2012من نظام روما، وأصدر في 12وهذا لأغراض المادةتحدید مفهوم 'الدولة'

ب من نظار روما"، حیث تم فتح با12وضع فلسطین  تطرق فیه إلى مسألة 'الدولة لغایات المادة

نادا الإنضمام إلى النظام الأساسي أمام جمیع الدول لودع صكوك الإنضمام لدى الأمین العام إست

.1من النظام الأساسي لروما125للفقرة  الثالثة من المادة 

خلصت المحكمة في تقریرها النهائي إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة بخصوص أنشطتها 

صص في الأمم المتحدة هي المختصة بإجراء تقییم قانوني أن هیئات المخ2012خلال فترة 

لتحدید ما إذا كانت فلسطین تستوفي مؤهلات الدولة لغرض الإنضمام في نظام روما وممارسة 

فتح باب أولى في جرائم 2016أعلنت ال(م.ج.د)  منتصف ینایر ، حیث لاختصاصاتهاالمحكمة 

نحو استشهادالأخیر على غزة الذي أدى إلى خلال عدوانها ارتكبتهاحرب قد تكون إسرائیل 

.1آخرینألف 11فلسطیني وجرح أكثر من 2200

الفرع الثالث

ةالإسرائیلیبحث إشكالات المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة مجرمي الحرب 

المرتكبة في حق الشعب الفلسطیني على أراضیها، أنها ةمن خلال الجرائم الإسرائیلییلاحظ 

جرائم الحرب وتدخل في اختصاص ال(م.ج.د) لذا سندرس إمكانیة محاكمة مجرمي في تدخل كلها 

.250ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص-1

تخصص: انضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر،بوزیان سمیرة،-2

، 2019، مغانالقانون الدولي الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مست

دولي بفلسطین كدولة غیر عضو على صعید اختصاص ، أثر الاعتراف الخالد سمیر موسى، للتفاصیل  راجع: 44ص

درجة  لنیلالمحكمة الجنائیة الدولیة: إمكانیة ملاحقة قادة إسرائیل السیاسیین والعسكریین، قدمت هذه الأطروحة استكمالا

.83-79، ص.ص 2017برزیت، فلسطین، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة
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ثم ننتقل لعدم إمكانیة محاكمة مجرمي الحرب (أولا)،أمام ال(م.ج.د) نالحرب الإسرائیلیی

(ثانیا).ة أمام المحكمة الجنائیة الدولینالإسرائیلیی

أمام ال(م.ج.د)نأولا: إمكانیة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیی

المتعلقة بحمایة المدنیین بزمن النزاعات المسلحة 1949حدّدت إتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

الدولیة، والمنطبقة على الأراضي الفلسطینیة التي تعیش فترة احتلال حربي من طرف الغزو 

یث أكّد النظام الأساسي لل(م.ج.د) على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائیلي، ح

، لأنه كما هو معروف أن 1وضرورة اتخاذ تدابیر محلیةالخطیرة التي تهدد المجتمع الدولي كّله 

الكیان الصهیوني یبذل كامل جهده لعدم وقوع مسؤولیته تحت المحاكمة السبب الذي دفعه مع 

.2یق على نظام المحكمة خشیة وقوع قادتها تحت سلطانهاالو.م.أ لعدم التصد

فإن المجتمع نفبالرجوع للمخالفات والانتهاكات الجسیمة المرتكبة من طرف القادة الإسرائیلیی

نالدولي بكامله أصبح مطالبا الیوم بتحقیق العدالة والسلام، من خلال ملاحقة القادة الإسرائیلیی

.3ومعاقبتهم على الجرائم الخطیرة التي ارتكبوها في حق الأبریاء

الوضع المأساوي في فلسطین، والذي یتحول فیه استمراریةالهدف من وراء ذلك الحّد من 

الضحیة إلى جاني والجاني إلى مجنى علیه، فیحاكم الأفراد بصفتهم الشخصیة أمام ال(م.ج.د) 

ال(م.ج.د) في تحقیق العدالة ض المدني، وأمام كل هذا هو دورولة إسرائیل بالتعویوعلى د

الجنائیة الدولیة فبعد قیام هذه المحكمة ودخولها حیز النفاذ فقط أصبح من الممكن ملاحقة 

عن جرائمهم الخطیرة موضع اهتمام المجتمع الدولي، والتي نومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیی

.4ها لاسیما بعد انضمام دولة إلى النظام الأساسي للمحكمةیرتكبوننارتكبوها و ولا یزالو 

لعلوم، راه في ادور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة، رسالة لنیل شهادة دكتو بابا فاطمة، -1

.394، ص. 2019تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

.395ص المرجع نفسه،-3

.396، المرجع السابق، بابا فاطمة-4
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ولیةعدم إمكانیة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین أمام المحكمة الجنائیة الدثانیا:

وجد دقیقة تمرتكبي الجرائم الشنیعة إلا أنه نالإسرائیلییبالرغم من إمكانیة محاكمة یلاحظ أنه

دولة لم تصادق أخرى تقضي بعدم توفر تلك الإمكانیة في الوقت الراهن، خصوصا أن إسرائیل 

یقات على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي تعتبر دولة غیر طرف في هذا النظام، ومن أبرز المع

المساهمة في عرقلة عدم الإمكانیة نذكر: 

قرار إرجاء اتخاذالمحكمة؛ وذلك من خلال اختصاصطة تدخل مجلس الأمن في تجمید _ سل

من النظام الأساسي للمحكمة، فیتضح 16المادة التحقیقات أو المقاضاة أمامها هذا بالرجوع لنص 

قرار اتخاذهذا التجمید من خلال تدخل الو.م.أ وحلفاء إسرائیل عن طریق مجلس الأمن من أجل 

بعد دخول النظام الأساسي حیز ةالإسرائیلیالمحكمة للنظر في الجرائم اختصاصیقوم بتجمید 

أي استخدامالنفاذ، فقرار التجمید عند اتخاذه في هذه الحالة یستلزم موافقة تسعة من أعضائه وعدم 

.1من الدول الدائمة حق الفیتو ضدّه 

ع مع المحكمة؛ یحق للدول الأطراف رفض التعاون م_رفض دولة إسرائیل والدول الأطرف التعاون

ساسي ن النظام الأم93المادةلنص استناداالمحكمة إذا تبین أنها معرضة للتهدید الأمني لقومها 

ثة  كذلك بالنسبة للالتزام الدولي المرتبط بحصانة الشخص الدبلوماسي أو لدولة ثالللمحكمة، و 

للمحكمة.من النظام الأساسي98لمادة بموجب ا

.، مرجع سابق، صتیغزرت كریمة، مداغ یوسف، للتفاصیل راجع: 242، المرجع السابق، صعبد الوهابشیتر راجع -

.71-70ص

.243صالمرجع نفسه،-1

، من النظام الأساسي لل(م.ج.د)98،93،16أنظر المواد -
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لدول ل-هذا من جهة الإمكانیة ولیس من جهة التبریرنقول-نستخلص مما سبق أنه یمكن

لى إینیة التي ترتكب على إقلیم الدولة الفلسطةالأطراف أن ترفض تسلیم مرتكبي الجرائم الإسرائیلی

اون التعرائیل أن ترفضالمحكمة إذا تبین وجود اتفاقیات مبرمة بینها وبین إسرائیل، ومنه یمكن لإس

معها بسبب الكشف عن وثائق ومعلومات سرّیة یمس أمنها القومي.
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خلاصة الفصل الثاني

ود واهد الممارسة العملیة على عدالة المحكمة وجشنستخلص من خلال دراسة إشكالیة تأثیر 

عن أهم القضایا التي ساهمت فیها المحكمة للفصل فیها سواء بطریقة مباشرة أو غیر نماذج

الرغم عدم التوصل إلى معاقبة المتهمین بإلى مباشرة ، حیث نلاحظ من خلال دراسة النزاع اللیبي 

ع في من إحالة القضیة اللیبیة إلى أروقة ال(م.ج.د)، وكذلك نستخلص من خلال دراسة النزاع الوق

لیم دارفور أن حالة السودان من أعقد القضایا المطروحة على مستوى ال(م.ج.د) نظرا لعدمإق

تعاون دولة السودان مع ال(م.ج.د)، حیث نلاحظ غیاب ملحوظ للعدالة نظرا لضعف الإجراءات 

المتخذة من قبل ال(م.ج.د)

في د)ا صلاحیة ال(م.ج.نستخلص أنه نظرا للجرائم المرتكبة في حق أقلیة الروهینغا في بورم

التحقیق لغرض وقف الإفلات من العقاب بالرغم من كون مینمار دولة غیر طرف فیها ، لكن 

قیق منتبین أنه لا سبیل لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة بالرغم من أعمال آلیة التحسرعان ما

طرف المحكمة.

من ت الإفلاوحافلاً طویلااتاریخشكّلالفلسطینيالصهیونيتاریخ الصراعأخیرا أن یلاحظ 

حظ غیاب نا نلاأنّ إلاّ الكیان الصهیوني بالرغم من التوثیق القانوني لجرائم بفعل الحصانة العقاب 

ها تي شهدلصهاینة ولعّل لیس أخرها تلك الجرائم الاالعدالة الدولیة فیما یتعلق بمسائلة المجرمین 

"حي الشیخ جراح".
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یمثلتوصلنا من خلال المقاربة القانونیة المعتمدة في موضوعنا هذا إلى أن مصطلح العدالة

بیرة ئات كففكرة منشودة للإنسانیة جمعاء، ذلك أنها تأتي لتعالج قضایا تتعلق بالمظالم الواقعة على 

وأخطرها على الإطلاق.من البشر التي مافتئت تتعرض لأشد أنواع الجرائم 

بطة الرامنه، فقد تعرضنا لنشأة المحكمة من جهة إطارها الهیكلي والإجرائي، وأهّم العلاقاتو 

بینها وبین غیرها من الأجهزة الأممیة، كما بیّنا النطاق الخاص بها.

، إلاّ نلاحظ أنه ورغم بعض الخطوات الإیجابیة التي حملها تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة

ح كل واضح غیاب العدالة الفعلیة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الشنیعة والتي راأننا نستخلص وبش

ضحایاها الآلاف من الأرواح البریئة والسبب الجوهري لهذا یكمن في الجانب السیاسي وسیطرة

الدول الكبرى، فهناك من یعتبرها عدالة مسیسة نظرا لكون سلطات مجلس الأمن الدولي واسعة 

لى إلوضع ع السوداني واللیبي أنهما تهدید للأمن والسلم الدولیین وتم إحالة احیث كیّف مثلا النزا

لة ال(م.ج.د) للفصل في أبشع الجرائم الدولیة، في حین أن هناك جرائم أكثر خطورة من هذه كحا

بقت من دون متابعة فعلیّة.أقلیة الروهینغا وفلسطین 

یة ن خلال اختیار المحكمة الجنائیة الدولنلاحظ كذلك مما سبق بروز الطابع الانتقائي م

الدائمة للقضایا المطروحة أمامها وذلك لغیاب فعّالیتها.

دراستنا إلى أهم النتائج التالیة:تبعا لذلك، فقد توصلنا من خلال 

زها عنأنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة دولیة لتمثل القضاء الجنائي الدولي میّ -

كم الجنائیة الدولیة السابقة.المحا

ج حجأغلبیة الدول العربیة عن التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة مبني على عدّة امتناع-

أبرزها دستوریة تتعارض مع أحكام النظام الأساسي.

اب ختص بالعقتآلیة للمتابعة والوقایة قبل وقوع الانتهاكات وإنما المحكمة الجنائیة الدولیة لیست -

على الجرائم بعد وقوعها.
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ة ، مریكیمطالبة الدول العربیة خاصة بالانسحاب من الاتفاقیات الثنائیة مع الولایات المتحدة الأ-

وعدم إعطائها الفرصة لإفلات مواطنیها من العقاب على جرائمهم من خلال منح الحصانات لهم.

لانسحاب من نظام روما اةن طریق انتهاج سیاسیعكثرة الضغوطات على المحكمة وذلك -

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

دم الاعتداد بالحصانة أحدث نوع من التخوف لدى الكثیر من الدول وحال دون انضمامها ع-

للمحكمة. 

ین للأمن والسلم الدولیالمهددةإذ أن الجرائم لدولیة، عدم شمولیة اختصاص المحكمة الجنائیة ا-

ائم المشارة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة.فقط في الجر ر لا تنحص

ومن أهم الاقتراحات التي یمكن تقدیمها نذكر:

عادة النظر في الجرائم المنظورة فیها أمام المحكمة حتى لا تصبح المحكمة وكأنها محكمة إ-

خاصة بأفریقیا فقط.

عقوبات صارمة ضد المتهمین.المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب من خلال إدراج-

عادة صیاغة العقوبات المنصوص علیها في نظام المحكمة بما یجعل عقوبة الإعدام عقوبة إ-

ر حمطبقة فعلیة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال الدفع بالحق في الحیاة في مواجهة مجرم عاقل 

!؟مدان

الجنائیة الدولیة حتى لا تطغى في علاقته بالمحكمة العمل على تقلیص دور مجلس الأمن-

لاعتبارات سیاسیة على عمل المحكمة، وبالأخص في ظل تشكیلة التي تعكس سیطرة وهیمنة 

الدول الخمسة دائمة العضویة.

من نظام روما الأساسي لما یمثله نص المادة من خرق لاختصاص المحكمة 124عدیل المادة ت-

سنوات مما یخص جرائم الحرب.7ختصاص لمدة الجنائیة الدولیة المتعلقة بعدم قبول الا
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من النظام الأساسي بشكل لا یمنح مجال لإسرائیل الإفلات من 98رورة تعدیل نص المادة ض-

ام النظالعقاب، والتذرع بمبدأ الحصانات لمنع تضارب التزامات في إطار آلیات التعاون الواردة في

الأساسي.

ست مسألة تعاون قضائي مع المحكمة بما یمثله من طابع نشیر في الأخیر أن المسألة لی

إجرائي، بقدر ما هو عدم وجود إرادة سیاسیة دولیة خصوصا من طرف الدول الفاعلة في اتجاه 

تفعیل حقیقي لاختصاص المحكمة من جهة، وقبل ذلك إعادة صیاغة نظامها الأساسي بما یحقق 

ة لجنائیاحَوَتْها بشكل شامل ومثالي القواعد والأطر ، والتي العدالة بمفهومیها؛ المادي والمعنوي

بمفهوم الشریعة الإسلامیة الفرّاء.
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قدمت هذه الأطروحة استكمالا لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق 

.2017والإدارة العامة، جامعة برزیت، فلسطین، 
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مة إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدخالد عبد محمود عثمان، )7

عة ، جاموالقانونیةقانونیة، كلیة الدراسات الفقهیة لاستكمال درجة الماجستیر في الدراسات ال

.2001أل البیت، الأردن، 

، تأثیر مجلس الأمن،على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، خلوي خالد)8

لوم مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق والع

.2011ي، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمر 

ذكرة مة، م، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائخوجة عبد الرزاق)9

كلیة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص: القانون الدولي الإنساني،

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ي المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدول، دیري وفاء)10

الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص: قانون دولي

.2009إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ستیر في ، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة لنیل شهادة ماجرافعي ربیع)11

ولاي،القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر م

.2012سعیدة، 

، حمایة حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولیة رجدال أحمد)12

الحمایة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص:قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة 

.2016بوقرة، بومرداس، أحمد

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مابین السیادة وحقوق سحر فهیم فرنسیس، )13

جامعة الإنسان، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الدراسات الدولیة، كلیة الدراسات الدولیة،

.2005بیروت، فلسطین، 

جرائم ضد ، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة السي محي الدین صلیحة)14

ن الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص:قانو 

.2012تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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، جریمة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما، مذكرة شعباني هشام)15

اسیة، الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیمقدمة لنیل شهادة 

.2013جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

كم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاعبد العزیز عبكل البخیث، )16

جة ت در الجنائیة الدولیة المؤقتة، رسالة ماجستیر قدّمت هذه الأطروحة إستكمالا لمتطلبا

اسات للدر الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة

.2004العلیا، عمان، 

مة، ، المحاكم الجنائیة الدولیة من محاكم خاصة إلى محكمة جنائیة دائعوالي إمان)17

یة الحقوق بنمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كل

.2014، 1عكنون، جامعة الجزائر

-2011، الأزمة اللیبیة وتداعیاتها على دول الجوار علي محمد فرج النحلي)18

، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم 2017

.2018والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الآدابالسیاسیة، كلیة 

التدخل في لیبیا بین المشروعیة والعدوان، مذكرة لنیل شهادة ، فلوس یاسمین)19

دة، الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خ

.2017، 1الجزائر

اني، لدولي الإنسادور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون لعمامرة لیندة،)20

لود الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مو مذكرة لنیل شهادة 

.2012معمري، تیزي وزو،

في نظر اختصاصها، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ومدى شويیلندة معمر )21

لا في العراق، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا إستكماالاحتلالقوات انتهاكات

.2005ى درجة الماجستیر في القانون، جامعة مؤته، لمتطلبات الحصول عل
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ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مؤمن بكوش أحمد،)22

امعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، ج

.2013، 1الجزائر

تها ي أبرم،الإشكالیات القانونیة لاتفاقیة الحصانة التمحمد شبلي عبد المجید العتوم)23

یة، الولایات المتحدة مع بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام،استكمالاقدمت هذه الرسالة 

.2007العربیة للدراسات العلیا،عمان،كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان 

ذكرة ، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةـ بین الأصالة والتكاملیة، ممدقن زكریاء)24

من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: القانون الدولي والعلاقات 

.2014بن یوسف بن خدة،بن عكنون، 1الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

لحق ا، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر مولودولد یوسف)25

في المحاكمة العادلة والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

.2015تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :

ظام ، الآثار القانونیة المترتبة على انضمام فلسطین للنالفاهومیاسر علي فایز )26

ى الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول عل

.2016درجة الماجستیر في القانون العام من كلیة الدراسات العلیا ف، جامعة القدس،

مذكرات الماستر-2ب/

جریمة العدوان على ضوء تعدیل القانون الأساسي محمد،إسماعیل عوده، عصام)1

م لروما، مذكرة  نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص: القانون الجنائي العلو 

، الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم

2019.
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لبات وإشكالیة السیادة، مذكرة مكملة من متط، المحكمة الجنائیة الدولیة  بدري مهنیة)2

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

كمة الإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحبركان وردیة، حشلاف جعفر(رحمه االله)،)3

في م فرصة ضائعة؟، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترالجنائیة الدولیة الدائمة طموح أ

ة الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلی

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

اسة ي در ، التهدیدات الأمنیة الجدیدة في المغرب العرببكدوش فریزة، قاسیمي أمازیغ)4

یة، حالة لیبیا،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدول

تخصص : دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

.2016تیزي وزو،

، ، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستربلغلام صبري)5

قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، تخصص: 

.2015بسكرة،

حكمة أمام المنالإسرائیلیی، المتابعة الجنائیة للمجرمین بن رقیة هشام، صاحب عادل)6

ي نسانالجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي الإ

، ق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةوحقوق الإنسان، كلیة الحقو 

2015.

وظیفة، میثاق الأمم المتحدة بین السیّادة الدولیة والبن شیخ صونیة، لعلاوي لیدیة)7

الدستوریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص

یاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم الس

.2020بجایة،

الأزمة اللیبیة مابین الحلول الأممیة والاستقطابات الإقلیمیة بوجمعي سعدیة، )8

م)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر 2011-2017(
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عة في العلوم السیاسیة،تخصص دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جام

.2018مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة ، علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة،بودانة مصطفى، عوج هاجر)9

ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الدولي العام، كلیة 

.2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، 

، تطور القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادةنیس یوسفبودیسة توفیق، لو )10

الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

.2014الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ة لدراسانضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة نهایة ابوزیان سمیرة،)11

قوق لنیل شهادة الماستر، تخصص: القانون الدولي الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الح

.2019، موالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغان

، ات السیاسیة الدولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل المتغیر بوسعدي یسمین،)12

مذكرة مقدمة إستكمالا لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص: دراسات 

و، إقلیمیة شرق أوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وز 

2017.

رة ، جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي، مذكنصیرة بوعسیلة،بوعوة عدیلة)13

قانون دولي وعلاقات دولیة،لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص:مكملة

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ة لنیلالدول العربیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكر تیغزرت كریمة، مداغ یوسف، )14

م، تخصص: القانون الدولي الإنساني شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العا

وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

2018.

الأساتذة الجامعیین نحو المعالجة اتجاهاتجباري سمیة، سلامي نسیمة،)15

استطلاعیة لعینة منا عبر برنامج في دائرة الضوء دراسة غلأزمة الروهینالإعلامیة

بخمیس ملیانة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة أساتذة جامعة الجیلالي بونعامة
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الماستر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص وسائل الإعلام والمجتمع، كلیة العلوم 

.2018الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجیلالي، بونعامة خمیس ملیانة، 

في المحكمة الجنائیة الدولیة،، مكافحة الإفلات من العقابحزاب عبد الرحمان)16

، مذكرة مقدمة إستكمالا لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون دولي والعلاقات الدولیة

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

، انضمام فلسطین للمنظمات الدولیة كآلیة لإدارة الصراع حفاف زین العابدین)17

ة لنیل شهادة الماستر في العلوم ، مذكرة مقدم-نموذجا–محكمة الجنایات الدولیة 

عة أمنیة وإستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامالسیاسیة، تخصص: دراسات

.2016،قاصدي مرباح، ورقلة

شكالیة التدخل الإنساني في ظل الإستراتیجیة إحمیدوش نوال، هنى خدیجة،)18

مذكرة مقدمة ضمن ،2020-2011الجدیدة للحلف الأطلسي دراسة حالة لیبیا

متطلبات نیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات 

.2016متوسطة، كلیة حقوق وعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، دور مجلس الأمن في تنفیذ مبدأ مسؤولیة خوضیر، خلوفي سعديخالدي )19

الحمایة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص: القانون 

.2019الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ساسي، مذكرة لنیل شهادة ، الجرائم الدولیة في ظل نظام روما الأخدیر محمد)20

لعلومالماستر في القانون، تخصص:القانون الجنائي والعلوم الإجرائیة، كلیة الحقوق، وا

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مة، ، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائزایدي فرید)21

لقانون، تخصص: القانون الدولي الإنساني والقانونمذكرة لنیل شهادة الماستر في ا

الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

.2016وزو، 
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ر، لماست، النظام القانون للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ازمزم توفیق)22

لوم القانون العام، كلیة الحقوق والعتخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، قسم

.2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

لى إ، سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة زیاد محمد أنیس، یاسین فرید)23

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص:القانونالمحكمة الجنائیة الدولیة، 

ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعنسان،القانون الدولي لحقوق الإ-الدولي الإنساني

.2013، ، تیزي وزومولود معمري

تر ، الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماسزیتوني لیاس)24

في الحقوق، تخصص:القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2015ة، بوضیاف، المسیل

، جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرةسرایش فواز، حلیتیم حسام)25

مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة 

.2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

ة ن محدودیة الأطر القانونی، الحمایة الدولیة لأقلیة الروهینقا بیسمصار عیسى)26

ام، ن العوتمتع الإرادة  الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانو 

تخصص :القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

.2019میرة، بجایة،

ل ستكمابیا، مذكرة مقدمة لاإشكالیة إعادة بناء الدولة الجدیدة في لیعلیلي نصیرة،)27

شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص:دراسات متوسطیة، 

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لة من، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مكمفوفو خدیجة)28

في الحقوق، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق الماستردة متطلبات نیل شها

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ة ، تداعیات الأزمة اللیبیة على أمن المتوسط، مذكر فروم ذهبیة، قجو مسیسیلیة)29

ر في العلوم السیاسیة، تخصص:دراسات متوسطیة، كلیة مكملة لنیل شهادة الماست

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الحقوق 

م أ، المحكمة الجنائیة الدولیة: محكمة خاصة بإفریقیا كسوم سمیرة، خالف كهینة)30

محكمة عالمیة؟، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص: القانون 

حمان یة، جامعة عبد الر الدولي الإنساني وحقوق الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.2016میرة، بجایة، 

كرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مذمبخوتة بلقاسم،)31

وم لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعل

.2020السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،صاصالاخت، مجاهد منصوریة)32

س، مذكرة نهایة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادی

.2019مستغانم ،

المحكمة اختصاص، سلطة مجلس الأمن في تفعیل منهوج أمال، حجو جعفر)33

الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي

.2016تیزي وزو، الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري،

مهنیةمذكرةثالثا: 

تخرجلالمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقاتها بالمحاكمة الوطنیة، مذكرة اعامر محمد علي،•

.2010إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامن عشر، الجزائر، لنیل 

: المقالاترابعا

(النسخة الورقیة)أ/ المقالات 

، "تفعیل اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة  في مواجهة الجرائم أحمد جمال شقورة)1

وة ، كلیة الحقوق، جامعة الإخ3، عدد30المجلدالإنسانیة،مجلة العلوم"، الإسرائیلیة

.180-171.ص، ص2019منتوري، قسنطینة،
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، رمجلة الفك، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة الناجمة عن العدوان على غزة"، أحمد سي علي)2

، 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،5العدد

.283-254ص.ص

تحدة "المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها موقف الولایات الم، بارعةسيالقد)3

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،الأمریكیة وإسرائیل منها"، 

.182-111ص.ص، 2004،،العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة دمشق20المجلد

، علومات مع المحكمة الجنائیة"الجنائي لتبادل المالدولي"التعاونبن ددوش نسیمة،-)4

، 2018،، الجزائرجامعة عبد الحم بن بادیس،35المجلدالعربیة للدراسات الأمنیة، المجلة 

.156-143ص.ص

، " إشكالیة مدى مشروعیة التدخل الدولي العسكري لحلف الأطلسي في بن عیسى أحمد)5

.390-369عیدة، ص.صلیبیا"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، س

ین بمتحدة " علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بمنظمة الأمم البن عیسى جمال الدین، )6

(د.س.ن)، ،03، العدد 10، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةوالتبعیة "، الاستقلالیة

.193-172صص 

ت مجلة الدراساء،" جریمة العدوان في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة"، بلملیاني أسما)7

، 2019، العدد الثالث، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة،القانونیة والاقتصادیة

.62-48ص.ص

، ، "دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر أحمد البشیر"بوخریصة یاسمینة)8

یة، لسیاساالمجلد العاشر، العدد الثامن عشر، كلیة الحقوق والعلوم ،مجلة العلوم الإنسانیة

.236-221ص.، ص2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

"،ةلدولی، "فلسطین بین الشرعیة الدولیة  والانضمام إلى المحكمة الجنائیة ابوعیشة بوغفالة)9

.83-26، ص. ص1، العدد9المجلدالسیاسیة،مجلة الحقوق والعلوم

اسات مجلة الدر "مسؤولیة إسرائیل عن الجرائم ضد الإنسانیة في فلسطین"، ي أمینة،حلیلال)10

ي فارس، ، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة السیاسیة ، جامعة یح1، العدد3المجلد،القانونیة

.284-267المدیة، ص. ص
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لیة"، المسلمة في میانمار وموقف المنظمات الدو ، "مأساة أقلیة الروهینغاحمید فارس حسن)11

،2019، كلیة التربیة للبنات، جامعة تكریت، 17العدد،السیاسیةمجلة تكریت للعلوم

.238-201ص.ص

معهد الإفلات من القانون أمام المحكمة الجنائیة الدولیة "،اتفاقیات، " خلفاوي خلیفة)12

.221-195.ص، ص2014غلیزان، ، امعي، المركز الج04، العدد القانونیة والإداریة

مجلة الأكادیمیة ، "الحصار على غزة أحد أشكال الفصل العنصري"، رباحي أمینة)13

علاقات ، كلیة العلوم والسیاسیة وال14العدد،للدراسات والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة

.62-51، ص. ص2015الدولیة، جامعة الجزائر، 

، "مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوقزرقین عبد القادر)14

ء الثاني ،الجز العاشر، العددالمجلد الإنسانیة،مجلة الحقوق والعلومالإنسان"، 

.456-446ص.الثاني،المركز الجامعي تیسمسیلت، ص

–اللیبیة تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمة "سریر عبد االله أمینة، بوبصلة أمینة،)15

.39-8، ص. ص2020، 2لعدد، االسیاسة العالمیةمجلة، "-التأثیر الإقلیمي والدولي

ل ، "الدراسة الأولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في جرائم الإحلاسوداني نور الدین )16

امعة ج، 01، العدد12المجلدالقانونیة والسیاسیة،مجلة العلومالإسرائیلي في فلسطین"، 

.803-772، ص.ص2021سكیكدة، الجزائر، 

اسة السیدفاترمجلة ،"جریمة الإبادة الجماعیة دوافعها وأشكالها"، سویسي محمد الصغیر)17

.216-198، ص.ص2012، جامعة باجي مختار، عنابة،6، العددوالقانون

رائم ، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجشیتر عبد الوهاب)18

قوق والعلوم ، كلیة الح2، العدد 12، المجلدللبحث القانونيالمجلة الأكادیمیةالإسرائیلیة"، 

.250-231، ص.ص2015السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

اسة ، " ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة در عاسنضیفي )19

، 12دد ، العوالاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ) "، 1998في النظام الأساسي (نظام روما 

.268-243صجامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 

راساتمجلة الدالدولیة "،، " مصداقیة المحكمة الجنائیة عباسة طاهر، لعرابة عبد الحمید)20

.154-135ص .، ص2018، جامعة مستغانم، 07، العدد القانونیة والسیاسیة
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لة مجول "، ، " المحكمة الجنائیة الدولیة بین الواقع والمأم، بلخیر دراجيحاحةي العبد الع)21

،1820، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، العدد 09، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة

.361-346ص ص.

نیة ) من هشاشة الأسس القانو 2011التدخل العسكري لحلف' الناتو'في لیبیا ("، ر عنانعما)22

وق، جامعة ، كلیة الحق48العدد،مجلة إدارة،"بالشرعیة الدولیة: دراسة قانونیةالانحرافإلى 

.51-17.صالجزائر، (د.س.ن)، ص

،" الجرائم المرتكبة ضد الروهینغا في میانمار وآلیات غبولي منى، بوسعدیة رؤوف)23

، یةمجلة الدراسات والبحوث القانونالتصدي بها من منظور المحكمة الجنائیة الدولیة"، 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 2، العدد5المجلد

.30-11، ص.ص2020

مجلةجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة العدوان "، ،" دور المحكمة الفریحه محمد هشام)24

-169ص، ص.2016، العدد الخامس عشر، جامعة المسیلة،دفاتر السیاسة والقانون

187.

وم العلمجلة، "أثر جریمة الإبادة الجماعیة على تحقیق السلم والأمن الدولیین"، كواشي مراد)25

،2021،الثاني، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد السادس، العدد القانونیة والاجتماعیة

.81-68ص.ص

مجلة الأستاذ، " مبدأ عدم التدخل في ظل التحولات الدولیة الراهنة "، لدغش رحیمة)26

، ، جامعة زیان عاشور10، العدد 02، المجلد الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.759-738ص، ص.2018الجلفة، 

ة لدولی،"مذكرة اعتقال الرئیس السوداني بین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الندة یشوي)27

حقوق، لیة ال، العدد الأول، كمجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیةوالواقع الدولي"، 

.57-39، ص. ص2019الشریف مساعدیة، سوق أهراس، جامعة محمد
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ة من ثة دول إفریقیثلاانسحاب یة على خلفیة " أزمة المحكمة الجنائیة الدوللوكال مریم،)28

ة لمحمد بوقرة، بومرداس، ، جامع22، العدد مجلة معارف"، 2016عضویتها أواخر

.92-62ص.، ص2017

حدود، "انتهاك حقوق الإنسان في میانمار: مسلمو الروهینغا اللاجئین فيمحمد رشید زاهد)29

مدینة ، جامعة ال1، العدد4المجلد ، الدولیةالعلوم الإسلامیة مجلةبنغلادیش نموذجا"، 

.122-99ص، ص.2020العالمیة، 

، مجلة دراسات دولیة، "مشكلة الأقلیة المسلمة في میانمار"، نادیة فاضل عباس فضلي)30

.232-199ص.ص،64،2016العدد

أزمة أقلیة مسلمي الروهینغا–الدولیة للأقلیات بین النص والممارسة "الحمایةوافي حاجة،)31

الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلیة2، العدد6المجلد ،الحقوقیةمجلة الدراسات"، -نموذجا

.384-347، ص.ص2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

، "حول موقف إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة:بین مخاوفولد یوسف مولود)32

المجلة الجزائریةالمساءلة والعقاب ونتائج انضمام فلسطین إلى نظام روما الأساسي"، 

، 2021، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، العدد04، المجلدللأبحاث والدراسات

.261-242ص.ص

مجلة ، جنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة"مسؤولیة الأساس ال"،یوسف عیسى حامد مخیر)33

، 0172، ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة  إفریقیا العالمیة29العدد،الشریعة والقانون

.148-116ص.ص

(النسخة الإلكترونیة)ب/ المقالات 

وقع الم، المحكمة الجنائیة الدولیة : محكمة لإفریقیا ، مقال منشور على ولد یوسف مولود)1

جویلیة 05(تم الإطلاع علیه یوم https://www.asjp.cerist.dzالإلكتروني :

.د)45سا:23على الساعة 2021

الملتقیات:/خامسا
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دخل التدخل الدولي مابین الشرعیة الدولیة والأبعاد المصلحیة دراسة التأوشنال أمال،)1

الدولي الإنساني في لیبیا، ملتقى وطني حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

.2014ماي 14-15

زیز ، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة وتعبد الحمید حسینعبد الحمید محمد ع)2

-6حقوق الإنسان بمواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، بحث مقدم إلى مؤتمر في الفترة 

.2018دیسمبر بإسطنبول، تركیا،7

النصوص القانونیة/سادسا

أ/ النصوص القانونیة الدولیة:

الدولیةوالاتفاقیاتالمواثیق -1أ/

، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة في مؤتمر سانالمتحدةمیثاق الأمم)1

، بموجب 1962أكتوبر 8إلیه الجزائر یوم وانضمت، 1945جوان 26فرانسیسكو بتاریخ 

1962أكتوبر 8)، الصادر بتاریخ 17(د 176قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.1020في جلستها رقم 

زائرنضمت إلیه الج، ا1948دیسمبر 10الصادر یوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)2

، 64عدد . ر. ج.ج. د.ش، ج، 1963من دستور 11ادة عن طریق دسترته في الم

.1963سبتمبر 10صادر في 

سي دبلوماالمنعقد من قبل الأمم المتحدة ال، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)3

، وقعت الجزائر 1998جویلیة 17ن المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ للمفوضی

، ولم تصادق علیه الجزائر.2000دیسمبر 28علیه في 

ع  لتوقی، أقرت وعرضت لمكافحة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیهااتفاقیة)4

) المؤرخ 3-ألف(د260رقم والتصدیق علیها للانضمام إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة 

، وصادقت علیها 1951جانفي 12، دخلت حیز النفاذ بتاریخ 1948سبتمبر 09في 

.1963سبتمبر 11، مؤرخ في 339-63الجزائر بموجب المرسوم رقم 
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، 23/03/1966، الصادر بتاریخ والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالعهد الدولي للحقوق )5

، 17/05/1989ي ، المؤرخ ف67-98المرسوم الرئاسي رقم :إلیه الجزائر بموجبانضمت

.17/05/1989، الصادر ب20ج. ر.ج.ج.د. ش، عدد

23ودخل حیز التنفیذ ، 1966، المعتمد سنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة)6

ؤرخ في ، م67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیه الجزائر وصادقت، 1976مارس 

نشر نص ، و 1989ماي 19صادر في ، 20،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1989ماي 16

.1997فیفري 26،صادر في 11الوثیقة في ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، دخلت حیز1969ماي 23، المبرمة بتاریخ 1969إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام)7

، 1987أكتوبر 13، صادقت الجزائر علیها بتاریخ 1980جانفي27التنفیذ بتاریخ 

.1987أكتوبر 14، صادر في 42ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

یة ت دینالإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو أثنیة وإلى أقلیا)8

، 135/47، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،ولغویة

.1992دیسمبر18المؤرخ في 

، انضمت إلیها الجزائر 02/12/1990، دخلت حیز النفاذ في فلإتفاقیة حقوق الط)9

، ج.ر ج.ج. 19/12/1992ي ف، المؤرخ 461-92بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.23/12/1992مؤرخ في 91د.ش، عدد

رأةلاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المالاختیاريالبروتوكول )10

، 06/10/1999بتاریخ والانضماموعرضته للتوقیع ، اعتمدته الجمعیة العامة 1999

..، ولم تنضم إلیة الجزائر2008ودخلت حیز النفاذ في ینایر

ئر ، صادقت علیه الجزا2004المعتمد بتونس سنةالمیثاق العربي لحقوق الإنسان،)11

، ج.ر.ج.ج. د.ش، 11/02/2006، مؤرخ في 62-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم

.15/02/2006، صادر في 08عدد

الأمم المتحدةقرارات هیئة-2أ/

:)قرارات مجلس الأمن1
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یتعلق بحالة السودان، الوثیقة رقم ، 2005مارس 31، الصادر في 1593القرار رقم -

S/RES/1593(2005)

، یتعلق بحالة لیبیا، الوثیقة 2011فیفري 26، الصادر بتاریخ 1970القرار رقم-

S/RES/1970(2001)رقم
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:ملخص

اعتمدت هذه المذكرة مقاربة قانونیة لمقدار المساهمة الحقیقیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

تحقیق العدالة الجنائیة بعدیها؛ المادي والمعنوي.إلى جانب الحد من الجرائم الدولیة الخطیرة.

الإشارة إلى أنه في حین أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تعد سلطة قضائیة لها تجدر

اختصاص المتابعة والمعاقبة على الجرائم الأكثر خطورة، إلاّ أنها لا تزال تعاني من عجز واضح 

.في بناءها القانوني ما جعلها عاجزة على تحقیق العدالة الجنائیة المنشودة

،الدولیة الدائمة، تحقیق العدالة الجنائیة، الجرائم الدولیةالمحكمة الجنائیة:ةالكلمات المفتاحی

.السلطة القضائیة

Abstract

This memory has been approved A legal approach to the extent of the extent

of the ICC’s real contribution to the achievement of criminal justice in its two

dimensions; material and moral. In addition to reducing serious international

crimes.

It should be noted that while the permanent international Criminal Court is a

judicial authority with jurisdiction to follow up and punish the most serious

crimes, it still suffers from a clear deficit in its legal structure, which made it

unable to achieve the desired criminal justice.

Keywords : permanent international Criminal Court, the achievement of

criminal justice, international crimes, judicial authority.
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